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*  الشكر والعرفان*  

13سورة سبأ قليل من عبادي الشكور....."   و".... تعالى:قال   

 نحمده على توفيقه لنا لنجاز هذا العمل  و بداية نشكر الله عزوجل 

 نبينا محمد صلى الله عليه سلم وبعد:و  ونبارك على شفيعنا ونصلي نسلم

قسم القانون الاداري على وجه و نتقدم بجزيل الشكر الى كل أساتذة جامعة الحقوق   
 الخصوص الذين تكبدوا مشقة التدريس والتنقل طوال مشوارنا الدراسي 

" جزاه الله خيرا على العمل   دهمة مروانكما نتقدم بالشكر الخاص الى الدكتور المشرف " 
تعليماته ولا بمراجعه حول الموضوع وحرصه الشديد و الدؤؤب الذي لم يبخل علينا بناصائحه 

 على إنجاح هذا البحث وإخراجه في أبهى حلة حتى إتمامه 

عمال المكتبة المركزية بالكلية الحقوق والعلوم السياسية الذي كان لهم يد العون  ونشكر 
   بإسهامهم في مساعدتنا على توفير المادة العلمية في سبيل إتمام هذا العمل العلمي

   بعيد.و عاء وكلمة من قريب أكما نشكر كل من ساهم في مساعدته لنا من د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهـــــــــــــــــــــداء 

 هله و من ولى و الصلاة على الحبيب المصطفى و أ  الحمد لله وكفى
 ما بعد:  أ

ثمرة جهود  مين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه الحمد لله الذي وفقنا لتث
 تعالى  والنجاح بفضله

 دامهما نورا في دربي  أو أطال في عمرهما و الدين الكريمين حفظهما الله لى الو مهداة إ
 خوات  أو إلى عائلتي التي ساندتني ولازالت تساندني من إخوة 

 أختي  وبنات بناءإلى أ
 سدد خطاهم  و ى رفيقات الدراسة وفقهم الله إل

 وفاطمة الزهراء وهديل ونجود  فيدةو ر و  حسيبة صديقاتيخص بالذكر وأ
  " لبقع عبد الله"ى الزميل الذي شاركنى في انجاز هذه المذكرة إل

 ثر في حياتي  إلى كل من كان له أ
 حبهم قلبي ولم تسعهم صفحتي إلى كل من أ

 هديكم  لكم جميعا أ 
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 أهدي هذا الجهد الى الوالدين الكريمين حفظهما الله واطال في عمرهما  
 على مشقة الحياة وصبرت معي  الى من ساندتني

 في كل الحالات والمسرات  
 الى زوجتي الكريمة  

 الى كل فرد في العائلة كبيرهم وصغيرهم  
 الى كل افراد عائلة لبقع 
 من قريب او من بعيد  

 الى من قاسمتنى مشقة العمل والبحث 
 منالبن سمعون مباركة زميلتي 

 الى كل من ساهم في انجاح هذا البحث العلمي  
 اليكم جميعا اهديكم  
 اهديكم هذا العمل  
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 مقدمة:  

  البيئية   للمشكلاتا  ، نظر فروع الدراسات القانونية الحديثةيعدمن  قانون حماية البيئة    إن
لحرص على توفير من ا  بدفلاكونها الحيز الحيوى الذي يعيش فيه الانسان،    ،التي تواجهها

مع  هذا نتيجة للمخاطر التى تتعرض لها البيئة وقد ازداد تفاقم المخاطر  الامن الطبيعي له، و 
الإنسان الأوروبي منذ    ،أين قامالستينيات    وبالتحديد في  20القرن    بداية النصف الثاني من

الطبيعة  وإخضاع  سيطرته  بسط  على  ساعده  كبيرا  وتكنولوجيا  تقنيا  تقدما  الصناعية  الثورة 
على   ا  سلبي  فإنه ترك اثرا  الدول المتقدمة،    وصلت اليه معظم التقدم المادي الذي   ، ومعلرغباته  

و من هذا المنطلق  أصبح يهدد الوسط الذي يعيش فيه الإنسان.  الذي  ، الامرالحياة الطبيعية
كونها لا  بضرورة مراجعة هذه الأساليب التنموية التي تهدد حياة الإنسان في حد ذاته،  جاء  

مختلف السياسات التنموية. وظهرت مسألة حماية   توفرهاالتي كانت    البيئة  يعةتتلاءم و طب
كمظهر  لإنسان،  ل  تحقق الرفاهية والامان  ا  واجتماعي   ا  فردي  بعداالبيئة كمفهوم جديد للحياة، يحمل  

 . مظاهر الأزمة الحضاريةمن 

تشغل إهتمام   ع التييأصبحت تعد من أبرز المواض  والصفقات العموميةفقضية البيئة       
في الوقت الحاضر بصفة خاصة. حيث بدأ العالم يفيق من غفوته، متوجعا من آثار القانون، 

 .أعماله المدمرة للبيئة التي يعيش فيها

 أحد فروع القانون الدولي العام، مكانة كلل نتيجةالحماية للبيئة أهمية كبيرة،  بلغتو  

بالتنمية الإقتصادية من جهة وضمان حق الإنسان في محيط نظيف وبيئة سليمة من   واقترانه
العالمي  جهة أخرى.  نفسها على جدول الأعمال  القضية  وذاك. فرضت هذه   من أجل هذا 

 . وأصبحت موضوعا رئيسا لحقوق الإنسان

البيئة  علقة بالمتالماضية إلى تفاقم المشاكل    السنواتأدى النمو الإقتصادي العالمي عبر    قدو 

  ادراجها في الصفقات العموميةو  مشاكل البيئة    التناقضات بين  ما ساهم في زيادة  ،كبيربشكل  
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إلى إبراز الرغبة في الوقوف    ما ادىوهو الأمر الذي أدى إلى الإنتباه منذ البداية لتلك المسألة،  

الإهتمام    جانب ذلك فإن  الإقتصادية، وإلى  الاضرارعلى حقيقة العلاقة بين مشاكل البيئة و 

هتمام بمشاكل الإب  و هذاالجمعية العامة للأمم المتحدة  ببمشاكل البيئة في الدول النامية بدأ  

اثناء الذي دعت فيه  1968ر  ديسمب3بتاريخ    2395البيئة في الدول النامية منذ قرارها رقم  

 على حصل الدول النامية  تفي أن ت  و قد عبرت عن املها الشديد،  الانساني  رعقدها للمؤتم

، و المعلومات والخبرات المتعلقة بمشاكل الوسط الإنساني  يتيح لها امكانية تحديدتعاون دولي  

 .        عن طريق ايجاد الحلول على تلك المشاكل التغلب 

حقا إنسانيا متميزا من حقوق الإنسان لأن في الصفقات العمومية  البيئة   راجادكما تعتبر 
خصللللوصللللا النقص الذي    تحقيق العدالة يتطلبهما لتحقيق المصلللللحة المشللللتركة لكل دول العالم

الفنية والتقنية لمواجهة الأضللللللللللللرار والكوارت البيئية التي تسللللللللللللببها  تعانيه فيما يخص بالقدرات  
 الاقتصادية.التنمية 

البيئة، خاصللللة في الدول النامية. جعل الإدراك للخطر قائما وأن   في  لتدهور الحاصلللللفا
والحفاظ على البيئة السللللللليمة. وبالتالي بدأ يصللللللحح   الابعاد القانونية  وبينبينها  الصلللللللة وثيقة 

المفهوم الخاطئ الذي كان سلللللللائدا، بأن التلوت البيئي إنما يصللللللليب البلاد المصلللللللنعة بالدرجة  
 الأولى.  

كضللللللللرورة ملحة من جهة، والحفاظ    القوانين الدسللللللللتوريةهكذا بدأت المحاولات للتوفيق        
أصبح يعبر عنه بالتنمية المستدامة. التي تعتبر  على البيئة المتوازنة من جهة أخرى، وهو ما

 مبدأ هاما من مبادئ القانون الدولي لحماية البيئة.

، يعتبر فرعا جديدا من فروع القانون الدولي  وتجدر الإشلللللللللللارة إلى أن قانون حماية البيئة
صة والمصالح  العام. وبرغم نشوئه في ظل الإضطرابات، والنزاعات الدولية بين المصالح الخا
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وبين متطلبات التنمية الإقتصلللللللادية من جهة أخرى، وضلللللللرورة حماية   ،العامة للدول من جهة
 .البيئة من جهة ثالثة

العمومية كآلية لنجاعة البيئية و البيئي  في توضيح علاقة البعد الدراسة  هميةأ  و تتجلى
التى تعترض البيئة فموضوع الدراسة هذه التى تندرج حتى عنوان "  آليات الحماية من المخاطر 

ماهي الا دراسلللة علائقية بين البيئة و الصلللفقات   د البيئي في الصلللفقات العمومية " إدراج البع
و هذا من خلال ابراز الاحكلام القلانونيلة و المراسلللللللللللللليم ،  من النلاحيلة القلانونيلة  والبيئلة العموميلة  

المتبادل  التأثيرلبيئة ،الى جانب  االوزارية التتى تتقاطع فيهما كل من الصللللللللللفقات العمومية و 
البنود  ابعاد إدراجإبراز   و بالتالي ،للصلللللفقات العمومية بين المتعاقدينبينهما عن طريق تنفيذ  

 من خلال :   همية الدراسةأن نستخلص و عليه فيمكن أ  ةالبيئية في مجال الصفقات العمومي

يتسلللللللم بها موضلللللللوع و  من خلال القيمة العلمية التي  وذلك قيمة موضلللللللوع الدراسلللللللة   -
مر الذي  ، الأتواجهها البيئة  و التهديدات التيالمتعلق بالصللللللللفقات العمومية و البيئة 

هم القوانين التى تسلنها سلبل الحماية و تسلليط الضلوء على أ  يتطلب منا الوقوف على
 الطبيعي.الدولة في سبيل حماية هذا الموروت 

فيه ان القوانين المتعلقة بالصللللفقات العمومية    ك لا شلللل فما    للموضللللوع:القيمة القانونية  -
قوانين البيئة و المتعلقة بالادراج البعد البيئي ضللللللللللمن الصللللللللللفقات العموميسللللللللللة    وكذا

تسللللليط الضللللوء على جل القوانين بذلك في سللللبيل تكريس الحماية القانونية   يسللللتدعي
 للبيئة.

الللتللى و  فالبيئة هي الحيز الذي يعيش فيه الانسان  الدراسة:القيمة الانسانية للموضوع  -
تسللللللللللللللعى من خلالهلا اللدوللة الى توفير الحملايلة الكلامللة و الكلافيلة من اجلل خلق بيئلة  
سللللللللللللللليملة خلاليلة من المخلاطر البيئيلة و الطبيعيلة و كلذا تطوير المنشللللللللللللللآت والبرام   

 لذلك.التنومية و السدود 
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الى  ،  التعمقو ية كبيرة تتطلب الدراسللة فهذه النقاط الثلات الاسللاسللية تعطي للدراسللة اهمية علم
 :ختيارنا لهذا الدراسة نبرزها من خلاللإ جانب ذلك هناك عدة مبرارات

تتجلى في الرغبللة في معرفللة العلاقللة بين و ث نفسللللللللللللللله  حلل والتى تتعلق بللالبللا  المبرارات الـااتيـة
المبذولة    دالبيئة من خلال القوانين المتعلقة بهما الى جانب معرفة الجهو و الصلللللفقات العمومية  

نومية في سلللللبيل حماية البيئة وادراج بعدها البيئي ضلللللمن الصلللللفقات من طرف السللللللطات القا
 الاهمية العلمية والعملية للموضوع الدراسة.  ، بالاضافة الى ةالعمومي

فأولا طابع  مبرارات اختيارنا الموضـــــــوعي للموضـــــــوع الدراســـــــةاما من جهة أخرى فتتجلى 
التخصللللللللص و المتعلق بالقانون الاداري الامر الذي يدفع بنا لاختيار الامور المتعلقة بالادارة  
و من خلال هذه الدراسللللللة فتتجلى في دور المؤسللللللسللللللات القانونية في تكريس البعد البيئي في 
مكتبة  الصلللللللفقات العمومية من خلال القوانين و المراسللللللليم التشلللللللريعة ، بالاضلللللللافة الى اثراء ال

ن العلاقة التى تجمع بين الصلفقات  و أ  الجامعة بمثل هذه الدراسلات التى تفتقر لها خصلوصلا
و هو ملا كلان العموميلة و البيئلة تلدفع بلالبلاحثين الى الغوص في معرفلة العلاقلة التى تربطهملا 

أحد الصلللللللللعوبات التى واجهتنا في هذا الاسلللللللللاا فالازالات المكتبة الجامعية تفتقر للمثل هذه 
 .الدراسات و المراجع المتعلقة بالحماية البيئة و ان وجدت بشكل قليل و بسيط 

وعليه فالدارا للموضلللللللوع الصلللللللفقات العمومية لابد له من الوقوف على أبرز النقاط المتعلقة  
 التالية:ويمكن استخلاصه في النقاط  كهدف الدراسةبالبعد البيئي وهو ما يمكننا تحديده 

من هذه الدراسة هو تبيان العلاقة الوطيدة التى تجمع كلا    الاسميو   يالهدف الرئيس  -
من خلال القوانين ذات الصللللة باعتبار عامل الترابط الصلللفقات العمومية والبيئة من 

بين المجالين وفحص مدى إلتزام المصللللالح المتعاقدة بضللللرورة حماية المحيط البيئي 
 ا.وعدم الإنعكاا السلبي على المحافظة على مكوناته

بلالاضلللللللللللللللافلة الى الوقوف على أهم المخلاطر البيئيلة التى تعترض البيئلة وتهلدد حيلاة  -
 .الانسان ومحاولة ايجاد الحلول والردع الفوري من المسببات التى تضر بالبيئة
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 د محاولة منا من معرفة سللللللللبل التعامل الاداري مع مثل هذه المواضلللللللليع وكيفية ايجا -
 لقوانين التى تمس بالبيئة او الدولة.ومعاقبة المخالفين لالحلول الناجعة 

ــات وقد اعتمدنا في دراسلللللللللللللتنا على هذه على مجموعة من المراجع الى جانب بع    الدراســــــ
، من بين هذه من حيث المتغيرات وكذا الابعاد  التى تتقاطع وموضلللللللللللوع الدراسلللللللللللة  لســـــــابقةا

 الدراسات نذكر منهاّ :

دراسللة بلملياني يوسللف التى تندرج تحت عنوان " البعد البيئي في مجال الصللفقات العمومية "  
أطروحة دكتوراه الطور الثالث في القانون العام تخصص قانون اقتصادي عن كلية الحقوق و 

، و التى عال    2019/2020خلال الموسللللم الجامعي   02العلوم السللللياسللللية بالجامعة وهران 
حث عن ادراج البعد البيئي في مجال الصللللفقات العمومية و كذا الحرص على من خلالها البا

تنفيذ صللفقة عمومية تكون صللديقة للبيئة و هذا من خلال ادراج ابعاد بيئية في دفتر الشللروط  
، الى جانب ذلك نوه الباحث من خلال الدراسللللللللة على جات الخضللللللللراءو اسللللللللتجابة لتلبية الحا

المترشلللللحين للصلللللفقة التى تحرص عليها المصللللللحة   قبلة من ضلللللرورة مراعاة الاليات القانوني
، و قد مترشللح حتى لا يقع في محل الاقصللاءالمتعاقدة مع مراعاة الجانب التقني و القانوني لل

 اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من عدة زوايا و هذا للإرتباطها المباشر بالعنوان . 

التى تندرج تحت عنوان " الصلفقات العمومية و البيئة بالاضلافة الى دراسلة بوشلارب ياسلين و 
قاون البيئة عن كلية الحقوق و العلوم  " و هي اطروحة ماجسلللتير في القانون العام تخصلللص 
و التى عال  من خلالها الباحث كل من  02السللللياسللللية بجامعة محمد لمين دباغين بسللللطيف 

تى تجمعهما من خلال البعد المشلللترك و مفهوم الصلللفقات العمومية و البيئة و ابراز العلاقة ال
الذي يتميز بالتعايش الحتمي ، بالاضللللللللافة الى الدور الرئيسللللللللي الذي تلعبه الادارات القانونية 
التى تسللعى من خلال قانون الصللفقات العمومية الى ابراز المشللاريع التنموية التى من خلالها  

عة العامة للمواطن و بالتالي الحفاظ  تسللللللللللعى الدولة الى الحفاظ على البيئة و كذا تحقيق المنف
 على السلامة البيئية و المواطن على حد سواء .
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الباحث و من خلال دراسلته على ضلرورة التنفيذ للصلفقات العمومية كوسليلة للحماية    زكما ابر 
البيئللة من خلال طلبللات العروض التى تقللدمهللا الوزارة المعنيللة من أجللل حمللايللة البيئللة و كللذا  

 ا من اجل الحفاظ على البيئية شريطة ان تكون عن طريق المصلحة المتعاقدة فرضها تدريجي

ولقد تقاطت دراسلتنا الحالية مع الدراسلات السلابقة من حيث طبيعة الموضلوع فكل من الدراسلة 
الحالية و الدراسلات السلابقة يتقاطعون في لنفس العنوان و هو الصلفقات العمومية و البيئة الا  

حيث تبينها للموضللللللوع ، اذ ان الدراسللللللة الاولى حاولت من خلال الاشللللللكالية انها اختلف من 
رصلللللد البعد البيئي في مجال الصلللللفقات العمومية و هي الاقرب لدراسلللللتنا اذ تطرقت الدراسلللللة 
الى اعطاء تصللللللللور لكل من مفهومي البيئة و الصللللللللفقات العموية ثم الابعاد المدرجة ضللللللللمن  

لحماية من المخاطر ، في حين الدراسلللللللللة التالية لم يرتكز ادراج البيئة بالاضلللللللللافة الى آليات ا
الباحث بالمضللللمون الصللللفقات بالقدر ما ركز على آليات تنفيذ الصللللفقة و تحديد سللللبل انتقاء 
المتعاقدين كحتمية للإبرام الصفقة و يمكننا القول ان دراستنا كانت عبارة عن مزي  بين افكار  

 كل من الدراسة الاولى و الثانية .

د تضللللمنت اشللللكالية دراسللللتنا على عدة تسللللاؤولات و التى حاولنا من خلالها الاجابة و ق
في  ي جوهر معيار  ك  ةد البيئيابعالأاحترام تكريس  تم   مدى  الى أي  :ةالتاليالإشللللللللللللللكالية  على 

 ؟مجال الصفقات العمومية 

 ت:تساؤلاوتتفرع عنها بع     

 ؟يالعمومية والبعد البيئإلى أي مدى تبرز العلاقة بين مجال الصفقات  -

هل اعتبر المشللللللللللللللرع الجزائري احترام البعد البيئي كمعيار لتقييم العروض وإرسللللللللللللللاء   -
 الصفقة؟

التحليلي من خلال معالجة مضللللللللللامين نصللللللللللوص تنظيم   اعتمدت هده الدراسللللللللللة على المنه 
في   الصللللللللللللللفقلات العموميلة والبيئلة وإبراز التكلاملل بينهلا للوقوف على مواطن التوفيق والاخفلاق
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تنظيم هده المسللللللللألة، بينما اعتمدت الدراسللللللللة ايضللللللللا على المنه  المقارن عرضللللللللا من خلال  
فحص تنظيمات الصفقات العمومية المتعاقبة ومدى تكريسها للبعد البيئي مقارنة بما هو عليه 

 الإصلاح الحالي لتنظيم الصفقات العمومية.

دراستنا هذه الى فصلين اثنين يندرج  و للإجابة ومعالجة موضوع هده الدراسة، قمنا بتقسيم  
العمومية الفصل الاول تحت مسمى   البيئي في مجال الصفقات  البعد  بدوره   الذيو    تطور 

، ةاساسين متعلق بالتعاريف كل من مفهومي الصفقات العمومية و البيئ  مبحثينيحتوى على  
أما  الى جانب تكريس الابعاد البيئية في الصفقات العمومية و كذا الاحكام الواردة في ذلك ،

على الاليات الحماية البيئية في مجال الصفقات العمومية  الضوء    الفصل الثاني فقد سلطنا    في
البيئية و حدود ابعاد البيئية في مجال الصفقات العمومية ، بالاضافة   من خلال آليات النجاعة

 . الى تجارب و نمادج ترقية البعد البيئي
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مجال الصفقات العمومية

 



 تطور البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية                               الفصل الاول           

 
 

 

10 
 

. البعد البيئي غفال : مرحلة استالمبحث الأول   

برام  اقتصادية و مشاريع تنموية    تلقد سعت الجزائر على مر السنوات الأخيرة على استحدا
هذا   وفي  للانسان،  الاجتماعي  الوضع  تحسين  وكذا  الدولة  بإقتصاد  النهوض  أجل  من 

النصوص والتشريعات لا تحتوى على أي مرسوم يدعى الى الحماية  الأساا فقد كانت جل  
، إلى  190/ 67  القانونية للبيئة، و هذا طوال لفترة تنظيم الصفقات العمومية من خلال الأمر

المتضمن تنظيم الصفقات ،  24/07/2002مؤرخ  ال  250-02  رقم  المرسوم الرئاسيغاية  
 .2العمومية 
ا  لقد البنية  تطوير  على  منصب  الجزائري  المشرع  الاهتمام  للجزائكان    تطوير و   رلتحية 

، وكذا تطوير الاقتصادية والتنمية الاقتصادي الجزائري نحو العالميةالنهوض بالصناعة و 
، متناسية بذلك البعد البيئي والإطار القانوني لها  امة وتوسيع صادراتها نخو الخارجالمستد

، برغم من كونه المكون الأساسي  ة يعيق بعجلة التنمية تحو النهوضابة عثر الذي اعتبرته بمث
 .   3لتحقيق التنمية المستدامة

و نتيجة لهذا التضارب بين استبعاد البعد البيئي و بين القبول فقد ظهر عدم التوازن بين  
،  الصفقات العموميةمة ضمن تشريعات  الحماية القانونية للبيئة و بين تحقيق التنمية المستدا

الأمر الذي ساهم في تدهور الوضع البيئي و تأثير على التنمية المستدامة في ظل استغلال  
التنميةالثروا تحقيق  تحت مسمى  البيئة  بدور  ت  الذي  و  في ،  البيئي  الوضع   على  أثر 

و  العمراني  التوسع  ذلك  دليل  و  الواسع  الجزائر،  الغطاء  الانتشار  حساب  على  للسكنات 

 
(،  52، ج ر ج ج عدد )المتعلق بقانون الصفقات العمومية  ،17/06/1967المؤرخ في  67/90الأمر رقم  -1

 )الملغى(.  27/06/1967الصادرة بتاريخ 
، ج ر ج ج عدد  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،  07/2002/ 24، المؤرخ في  250/ 02المرسوم الرئاسي رقم    -2
 )الملغى(.   07/2002/ 28( الصادرة بتاريخ 52)
، دار حميثرا للنشر والتوزيع، مصر  )مدخل للتنمية المستدامة(   ةالمشروعات الصغير محمود خليل محمود محمد،    -3

 .  58، ص 2018
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، فقد تم القضاء بشكل كبير على المحاصيل الزراعية و المستثمرات الفلاحية في  باتيالن
البيئية  حساب  على  العمرانية  البيئة  تطوير  و  العمراني  التوسع  سبيل  في  الأخيرة  الآونة 

 الطبيعية . 

 .التاصيل القانوني للصفقات العمومية والبيئة :المطلب الأول
اهتملام العلالم خلال الآونلة الأخيرة لاسلللللللللللللليملا على الصللللللللللللللعيلد ع حملايلة البيئلة و لقي موضلللللللللللللل 

، لما له علاقة بين البيئة الطبيعية و التنمية المسللللللتدامة على حد يالاقتصللللللادي والاجتماع
سللواء، فالتجنب الاسللتغلال الغير عقلاني للمورد الطبيعي يحقق التوازن البيئي مما يضللمن 

 نشاط تنموي طبيعي.المحافظة على البيئة و ضمان إنتاج في إطار 

، الى جانب لمفاهيم المتعلقة بكلا المفهومينبرز ا أفي هذا المطلب سنحاول الوقوف على و 
كذا اهم المراسيم ، و تحديد التنظيمات التى شرعها المشرع الجزائري في تكريس البعد البيئي

 . الرئاسية التى تدخل في ذات السياق في المطلب الثاني

 .تعريف الصفقة العمومية الفرع الأول:
لقد حصلت الجزائر غداة على الاستقلال على دوافع و أساب تؤهلها للاحتفاظ بالتشريع و 
التنظيم الفرنسي و المتعلق بالصفقات العمومية، بمنطلق ان التشريع السائد كان المتعلقة  

ية و كذا الحقوق بالإحكام الإدارة العامة، من حيث الإبرام و الإجراء و من حيث سلطة الإدار 
ومن    1،المتعاقدة بينها ، إلى جانب التنفيذ و الرقابة على التنفيذ و إنهاء الصفقات و حسمها

 هدا المنطلق سنعمل على إبراز مفهومها وفق ما يلي:

 .للصفقات العمومية التشريعياالتعريف : أولا

 
، أطروحة دكتوراه تخصص قانون عام اقتصادي، كلية  البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية  بلملياني يوسف،  -1

 .  20، ص 2020-2019(، 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد، وهران )
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تنظيمات مختلفة خلال مراحل  و لقد عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية عبر قوانين 
 الزمني: مختلفة سنحاول تعريفها حسب تسلسلها 

 : 901-67تعريف الصفقات العمومية قانون الصفقات الأول أمر -1

الصفقات العمومية على أنها: " إن الصفقات العمومية    01-  22  الأمرمن    10عرفت المادة  
و   والبلديات  والمحافظات  الدولة  تجريها  خطية  عقود  العامة   المؤسساتهي  والدواوين 

تحقي    قالشروطوف بهدف  وذلك  القانون  هذا  في  عليها  أو    أشغال المنصوص  توريد  أو 
 2. خدمات

-82تعريف الصفقة العمومية في ظل المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي    -2
145 : 

 المتعامليبرمها    التي  بالصفقات  المتعلق1982  /10/04  في  المؤرخ  82المرسوم  عرف 
حسب    مكتوبة  عقود  العمومي  المتعامل  الصفقاتأن: "    على   العمومية  الصفقات  العمومي 

  إنجاز المرسوم قصد    هذامفهوم التشريع الساري على العقود ومبرمة وف الشروط الواردة في  
 3والخدمات.المواد  اقتناء أو الأشغال

الرئاسي    -3 المرسوم  ظل  في  العمومية  الصفقة  بتنظيم    250  -02تعريف  المتعلق 
 العمومية: الصفقات 

 
 العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي.  ، المتضمن الصفقات67/90الأمر رقم  -1
 16(، المؤرخ في 15/247شرح تنظيم الصفقات العمومية )طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  عمار بوضياف، -2

 . 36، ص 2017، الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 5، القسم الأول، ط2015سبتمبر 
، ج ر ج ج  المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومية،  1982/ 10/04، المؤرخ في  82/145المرسوم رقم    -3

 . 1982/ 13/04(، الصادرة بتاريخ 15عدد )
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حيث نص    25/07/2002لمؤرخ في ا  250- 02بالمرسللللللللللوم الوزاري رقم  و المتمم  المعدل
  وفق  بله تبرم  المعمول التشللللللللللللللريع مفهوم  فيعلى أن:" الصللللللللللللللفقلات العموميلة عقود مكتوبلة 

والخدمات الأشلغال و اقتناء المواد   انجاز المرسلوم قصلد في هذا عليها  المنصلوص  الشلروط
 .1والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

الرئاسي    -5 المرسوم  ظل  في  العمومية  الصفقة  بتنظيم    236-10تعريف  المتعلق 
 : العموميةالصفقات 

الصفقة العمومية بأنها " الصفقات   236-10عرفت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي  
العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به ، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها  

المر  هذا  لحساب  في  الدراسات  و  الخدمات  و  اللوازم  اقتناء  و  الأشغال  انجاز  سوم قصد 
 . المصلحة المتعاقد"

الرئاسي  -6 المرسوم  ظل  في  العمومية  الصفقة  بتنظيم    247-15تعريف  المتعلق 
 : و تفويض المرفق العام الصفقات العمومية

الرئاسي   المرسوم  من  الثانية  المادة  الصفقات  الصفقة    247- 15عرفت  بنها"  العمومية 
العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع المتعاملين اقتصادين 
وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال  

 .2" الاشغال و اقتناء و اللوازم و الخدمات و الدراسات

 
رقم    13المادة    -1 الرئاسي  المرسوم  في  08/338من  المؤرخ  الرئاسي  2008/ 26/10،  للمرسوم  والمتمم  المعدل   ،
( الصادرة بتاريخ 62، ج ر ج ج عدد ) المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  2002/ 24/07، المؤرخ في  02/250
 )الملغى(.  09/11/2008

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق    ،16/09/2015في  ، المؤرخ  15/247المرسوم الرئاسي رقم    -2
 . 20/09/2015( الصادرة بتاريخ 50ج ر ج ج عدد ) العام،
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هذا المرسوم الجديد إضافة عبارة التنمية المستدامة بعدما كانت غائبة  حيث يسجل على  
 .في النصوص السابقة

المادة   نجد  المستدامة  التنمية  أبعاد  تضمنت  التي  أعاله  المذكور  المرسوم  مواد   78ومن 
أهمها النجاعة  ،والتي أقرت على أن يكون اختيار المتعامل المتعاقد مبني على عدة معايير  

الجتماعي، لترقية اإلدماج المهني لألشخاص المحرومين من سوق الشغل  بالجانب    المتعلقة
المستدامةالمادة   بالتنمية  المتعلقة  والنجاعة  إلزامية  95والمعوقين  على  األخرى نصت  هي 

البنود  المستدامة، وكذلك  والتنمية  البيئة  بحماية  المتعلقة  للبنود  العمومية  تضمين الصفقة 
 .يد العاملة المحلية واإلدماج المهني لألشخاص المحرومين من العملالمتعلقة بتشغيل ال

أن ما يؤخذ عليه هو   إلاالفعلي لهذا المرسوم بمجال التنمية المستدامة،    الاهتماملكن رغم  
المستدامة، حيث كانت بصفة  التنمية  بمجال  والمتعلقة  المستعملة في نصوصه  العبارات 

لم   أنه  البيئية  عامة وذات وصف شامل، كما  المعايير  يشر بصفة صريحة على مراعاة 
1خاصة في مجال تحديد حاجيات المصلحة المتعاقدة 

. 

ها  ز بالاضافة الى ذلك فقد حمل المرسوم الرئاسي الجديد مفهومات بخصوص التعريف نوج
 كالاتي :

ان هناك عوض يحصل عليه    أي النص صراحة ان الصفقات العمومية تتم بمقابل ،  -1
مية  المتعامل الاقتصادي الذي تكفل بتنفيذ موضوع الصفقة سواء كانت في شكل أشغال عمو 

 و لوازم او خدمات .أ

 
، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  الصفقات العمومية بين الطابع الإداري والطابع الجزائي مروان دهمة، -1

 .  14، ص 2019/2020الدكتوراه، الطور الثالث، تحصص تحولات الدولة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  
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عريف اضافة بخصوص الجانب العضوي بالاشارة " للمتعاملين الاقتصادين " و  قدم الت  -2
بقة، و هو يعتبر تشر اليه التعريفات السابقة بحسب ما هو مبين في التعاريف الساهو مالم  

 . 1نسبة للقوانين الحديثة  شيء ايجابي بال

عبارة "   247-15ضف الى هذا فقد اضاف المشرع و للاول مرة في المرسوم الرئاسي  
الصفقة العمومية  الحاجات و هي عبارة ذات التى اوردها المشرع الفرنسي في تحديده للمفهوم  

المادة   احكام  العمومية رقم    04من خلال  تقنين الصفقات  في   2015/899من  المؤرخ 
بشأنها بانها    MARIANUBAUB BERGERONو التى ترى الاستاذة    23/07/2015

هدف الى تمييز الصفقة العمومية عن عقد الامتياز الذي  يتضمين هذه العبارة في التعريف  
  حاجات ، في حين تهدف الصفقة العمومية الى تحقيق  يهدف الى تحقيق حاجيات المنتفعين

، و ان اختلاف في محل العقدين هو الاختلاف الرئيس ، و هو دلالة لحة المتعاقدةالمص
 .2المقابل على الاختلاف في كيفية دفع المال  

المشرع   التشريعية على مدى حرص  القوانين  الزمنية و  الحقبات  لنا من خلال  يتضح  و 
الجزائري على إعطاء تعريف شامل للمفهوم الصفقات العمومية و إن اختلفت مسمياته و 
تشريعاته إلا انه تصب في إطار واحد ، و ربما الأسباب التي جعلت من المشرع الجزائري 

 الصفقات العمومية يعود لأسباب التالية : على إعطاء تعريف للمفهوم 

 وفق  تبرم  به،  المعمول  التشريع  مفهوم  في  مكتوبة  عقود  العمومية  لصفقاتا -1
لمرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة ا  هذا  في  عليها  المنصوص  الشروط

  واقتناء  الأشغال   إنجاز  قصد  ،تفي مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسا
 3.المتعاقدة  المصلحة لحساب والدراسات، والخدمات اللوازم

 
 - المادة 02 من الم رسوم الرئاسي رقم247/15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.1

 . 14مروان دهمة، مرجع سابق، ص  -2
 .، المتضمن تنظيم الصفقات الصفقات العمومية العمومية10/236من المرسوم الرئاسي رقم   04المادة  -3
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 .الصفقات العمومية لا تخضع لمبدأ الرقابة سواء الخارجية او الداخلية -2
الجهات الادراية وحدها المخول لها من إبرام الصفقات العمومية عن بغية   -3

 . ةالجهات في عقود متتالي
 1للدولة. أن الصفقات العمومية علاقة وثيقة بالحزينة العامة والمال العام  -4

وعليه فإن العطاء تعريف للصفقات العمومية يمكننا من الناحية القانونية من معرفة العقود  
 .ميةالإدارية النص بالصفقات العمو 

 رابعا: التعريف القضائي. 

اهتمام كبير بالمفهوم الصفقات العمومية من خلال إعطاء تعار يف   المشرع الجزائري   أولى
عات قدم تعريفا متنوعة لها إلا ان القضاء الإداري الجزائري حال فصله في بع  المناز 

 . للصفقات العمومية

  حمصطل  تعريفإلى إعطاء    الإداريةالقضائية المختصة في المادة  الجهة  تبادر    أنمانع  ولا  
  الإداري القضاء    يالقضاءف  لجهةالدور الطبيعي    هذه تلعب  كانت  نإقانوني ما، خاصة  

التشري  يفصل  وهذا الوارد في  بالتعريف  المنازعات، و أن كان ملزم   المتعلقع  في بع  
 بالصفقات العمومية و أن لا يخرج عنه، غير أن الوظيفة الطبيعية للقضاء تفرض عليه

غامضة   مفاهيمو    مصطلحاتى  لينطوي علهذا التعريف وان كان    ليلإعطاء تفسير و تح
بالواقعومحاولة   الدعوى علينا  . وحتى  ربطه  القضائي محل  الواقع  ن نتتبع  أنستطيع فهم 

القضاء   المقار ا  الإداري اجتهادات  بالقضاء  قضائية   تعين  ن لجزائري  بقرارات  الاستدلال 
 من خلال:  لأنظمة مقارنة

 
  2010أكتوبر  07، المؤرخ في  10/236سوم الرئاسي شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المر ،  عمار بوضياف -1

 . 38، ص 2014، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 4المعدل المتمم والنصوص التطبيقية له، ط
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 :   1تعريف القضاء الإداري للصفقات العمومية -1

للصفقات العمومية في قرار لو غير منشور مؤرخ   تعريفهالدولة الجزائري في    مجلس  ذهب
اوت    04المؤرخ في    1638و الذي تم تنقيحه بمقتضى الامرعدد    2002ديسمبر   17ي  ف

الى القول : " .....وحيث انه تعرف الصفقة    و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2003
أداة   أو  مشروع  انجاز  أو  مقاولة  حول  بالخواص  الدولة  يربط  عقد  بأنها  العمومية 

   ."2لانجاز دراسات تحتاجها الادارة  خدمات...

من خلال   الإداري    لكذو  القضاء  من طرف  العمومية  الصفقات  تعريف  أن  لنا  يتضح 
الخواص، في حين أن العقد الإداري أو    دينحصر على انه رباط عقدي يجمع الدولة بأح

المؤسسة   او  البلدية  في  ممثلة  الدولة  غير  آخرا  طرفا  تجمع  أن  يمكن  العمومية  الصفقة 
مل تعترف لهذه الهيئات بحق والتقاضي و الإدارية الخاصة و ان القوانين الجاري بها الع
في نص    90و قانون البلدية لسنة    50و    49على رأسها القانون المدني في نص مواده  

 . في نص المادة الأولى 2011ة لسنة منه و قانون البلدي 60مادته الأولى و كذلك المادة 

التعريفكما   أنها عقد يجمع    أعلاه  أن  العمومية على  أحد   والدولة    بينحصر الصفقة 
عمومية أخرى    هيئةعمومية و    هيئة  بينالصفقة العمومية قد تجمع    نأنالخواص في حي
تبقى   ذلك ، ومع    الإداري والمؤسسة العمومية ذات الطابع    كالولاية و البلديةغير الدولة  
 3.صفقة عمومية كونها الخاص تحتفظ بطابعها

مقاولة أو    لاستعمل أيضا بمصطلح مقاولة بقوله: "حو   ن هذا التعريفأ  الإشارة  رتجد  و
هذا المصطلح دون المفهوم   لايستعمل  نس الدولة ألحري بمج  كانز مشروع..." و  إنجا

 
 .38، ص 1956، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 5، ط دليل إبرام العقود الإداريةخالد خليفة،  -1
 . 37، ص  سابق المرجع خالد خليفة، -2
، القسم الأول، مرجع سابق،   247-215عمار بوضياف، شرح تنظيلم الصفقات العمومية، طبقا لمرسوم الرئاسي  -3
 . 95ص 
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 ن أ  المتعاقدينبمقتضاه أحد    يتعهد" عقد  بقولها هي    549المادة    ليهي نصت عالمدني الذ
ن يستعمل عوضا  د الآخر". و أجر يتعهد به المتعاقأ  مقابل لايؤدي عم أنيصنع شيئا أو 
 .الصفقات العمومية تنظيما مع تماشي الأشغال العامةعنه عقد 

 تعريف الفقهي للصفقات العمومية. : الخامسا

أرسى  و قدهي نظرية من منشأ قضائي    الإداري ن نظرية العقد  أّ   الإداري أجمع فقه القانون  
والمنازعات المعروضة    القضايا  خلالالفرنسي اجتهادات مجلس الدولة من    الإداري القضاء  
محاولة  و الإداري رغم الطابع القضائي لنظرية العقد  من ضمنها المبادئ و الأحكام  عليه

وإذا  ،1في كل الدول   التعاقدي للإدارة بارزا  المشّرعين في غالبية النّظم تقنين جوانب في النّشاط
ن كل منهما يعبّر عن توافق إرادتين يلتقي مع العقد المدني بالنظر أ   ي الإدار كان العقد  
 عن العقد المدني  الإداري تميّز العقد    الأثر القانوني المترتب على العقد، إلا أنبقصد إحدات  

الفقه الإداري توضيحه و    واضحا في كثير من الجوانب و الأجزاء ، و هو ما تولى  يضل
 .2تحليله

شخص خاص شخص عمومي   لتزم ي  ه الصفقة العمومية "عقد بموجبRomeuf.Rكما اعتبر
عمومية أو توريده بمواد أو خدمات بغية تحقيق مرفق عام بثمن بهذا العقد   أشغالبإنجاز  
 .3هتحت مراقبة الشخص العمومي و لحساب وذلك 

 
  المرجع، القسم الأول،  247-215عمار بوضياف، شرح تنظيلم الصفقات العمومية، طبقا لمرسوم الرئاسي  -1

 . 43، ص السابق
، دار النهضة 1، طالاصول العامة والتطبيقات العملية للعقود الادارية والتعويضاتخميس السيد اسماعيل،  -2

 .  26، ص 1994العربية، 
 . 13مروان دهمة، مرجع سابق، ص  -3
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العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون "  على أنه:    الإداري الفقه العقد    عرف ولقد  
بأسلوب القانون العام  الأخذالعام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في 

 .1ص"غير مألوفة في عقود القانون الخاوذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا 

بارة عن عقد  عليه نستخلص من هذا أن التعريف الذي الفقهي للصفقات العمومية هو عو 
أخر بهدف إبرام صفقة أشغال آو أعمال آو خدمات بهدف   ص  مبرم بين شخص و شخ

 .2الطرفينتحقيق مرفق عام بثمن العقد المتفق بين 

 . تعريف البيئة الثاني: الفرع
تحضى البيئة باهتمام كبير في مجال الصفقات العمومية ، وقد شرع المشرع الجزائري  

البيئي وتحقيق الحماية البيئية ضمن البنود القانونية من أجل إنجاز المشاريع إدراج البعد 
والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  15/247بصفة قانونية وهذا ضمن القانون الرئيسي 

وتفويضات المرفق العام، ومن خلال هذا العنصر سنحاول تسليط الضوء على البيئة 
 فقهية إلى جانب المقارنات الدولية.كمفهوم وبع  التعاريف القانونية ال

 التعريف الاصطلاحي للبيئة.  أولا : 

الاقتصادية  العوامل الاجتماعية والثقافية و البيولوجية و العوامل الطبيعية و البيئة هي مجموع  
، وان تعدد 3التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية 

كون من شطرين اثنين  العوامل البيئة جعل منها تتنوع في التعريف و المفهوم فذا المفهوم م
 وتعني مأوى  :ECOيوناني و تعنى الكلمة الأولى  أصل الكلمة  و    Ecologyو يطلق عليها  

 
 . 61، ص 1981، مكتبة الفبلح، الكويت، العقود الاداريةابراهيم الفياض،  -1
 .تضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفوي  المرفق العام، الم247/ 15المرسوم الرئاسي رقم  -2
، دار الاعصار  01، طتهيئة الاقليم وحماية البيئة في اطار التنمية المستدامةابراهيم ملاوى، نورالدين براي،  -3

 .  54، ص 2018العلمي للنشر والتوزيع، الاردن، 
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و تعنى علم و معنى LOGOS، أما الكلمة الثانية  و مسكن أو بيت الذي يحمي الإنسانأ
 .1الكلمة هو علم البيت آو علم المكان الذي يلجأ إليه الفرد و البيت معناه البيئة 

في سنة   "إرنستهايكل" الألمانين أول من استخدم المعنى الاصطلاحي للبيئة هو العالم  إ
« وهو عبارة عن  Ecology ، إذ توصل إلى ذلك المعنى باستخدام مصطلح »2  1866

" ومعناها Logos " والتي تعني المسكن والثانية "Oikosدم  كلمتين يونانيتين ، الأولى "
 .3فيهالعلم ، وعرفه بأنه العلم الذي يدرا علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش 

 ف البيئة من الناحية القانونية. ثالثا: تعري

قيمة  باعتبارها   ، والوطني  الدولي  المستوى  على  البيئة  بحماية  القانوني  الاهتمام  ظهر 
 اجتماعية جديدة حري بالحفاظ عليها وحمايتها من كل فعل يسبب إضرارا بها

 التالية:وعليه سوف يتم التعرض لتعريف البيئة من النواحي القانونية 

العديد من المؤتمرات والتنظيمات   : ساهمتتعريف البيئة في ظل التقنينات الدولية  -أ/
 :ة ، ومن أهم هذه التعاريف ما يليالدولية في تعريف البيئ

ظهر استعمال مصطلح البيئة لأول في مؤتمر الأمم المتحدة لتنمية    : مؤتمر استوكهولم  -
بين   بالسويد  استوكهولم  في  المنعقد  البشرية  من    1972جوان    16  -5الموارد  بدلا   ،

، حيث أعطى للبيئة مفهوما واسعا بأنها مجموعة  Lemilieuhumainالبشريمصطلح الوسط  
 

دار الجامعة  ، ئة في ضوء التشريعات العربية المقارنة النظام القانوني لحماية البيطارق إبراهيم الدسوقي عطية،   -1
 .  87ص ،  2014الجديدة ، الاسكندرية ، 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،  الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامةحسونة عبد الغني،  -2
، ص   2013-2012جامعة محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  

14 . 
،  حماية البيئة والتنمية المستدامة آفاق وتحديات بين التشريعات العربية والدولية لطرش عمي عيسى عبد القادر،    -3

 . 20، ص  2016دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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تي  يعيش فيها الإنسان والكائنات الأخرى ، وال  النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي
نشاطهم ، فالبيئة وفقا لهذا الاتجاه تدل على أنها تمثل    يستمدون منها زادهم ويؤدون في

المخزون الديناميكي للمصادر الطبيعية والاجتماعية ، المتوفرة في أي وقت من أجل تلبية 
 .1احتياجات الإنسان 

: عرف البيئة بأنها مجموع الموارد الطبيعية والاجتماعية  المتحدة للبيئةبرنامج الأمم   -
المتاحة في وقت معين من أجل إتباع الحاجات الإنسانية ، وتعبر البيئة في مفهومها أنها 
نظام قائم بذاته ، وليست مجالا خاصا ذو حدود دقيقة ، ولذلك جرت العادة أن يقال أن كل  

 دراسة متداخلة التخصصات. دراسة متعلقة بالبيئة هي

عرفت البيئة من خلال العديد من  ب/ تعريف البيئة في الأنظمة القانونية المقارنة:
 التالي:التشريعات الوطنية الداخلية، سنتطرق لأهمها على النحو 

من القانون رقم    4: عرفت البيئة بموجب المادة   تعريف البيئة في التشريع الجزائري   -
المستدامة  10- 03 التنمية  إطار  في  البيئة  بحماية  الموارد   "  2بأنها  المتعلق  تتكون من 

الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان 
، بما في ذلك الترات الوراثي ، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر  

 .3بيعية " والمعالم الط

 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  1، ط مقارنة (  المنهجية التشريعية في حماية البيئة ) دراسة  علي عدنان الفيل،-1

 .  49، ص 2012
، ج ر ج ج  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  ، 2003/ 07/ 19، المؤرخ في 10/ 03القانون رقم  -2

 . 20/07/2003( الصادرة بتاريخ 43عدد )
، دار  1، طالقانون البيئي )النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية(عبد الناصر زياد هياجنة،   -3

 .     102، ص 2012زيع، الأردن،  الثقافة للنشر والتو 
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علما و أن موضوع البيئة إجمالا ، حظي بعناية المؤسس الدستوري الجزائري نظرا لأهمية  
بحق   أقر  فقد  استمراريتهم.  ودوام  تطورهم  وكذا   ، معيشتهم  وهناء  الأفراد  حياة  في  البيئة 

والعناية  ، وأسند للدولة مهمة الحفاظ على البيئة  1المواطن في بيئة سليمة خالية من الأضرار 
 المختلفة، كما ألزم القانون بتحديد واجبات الأشخاص ودورهم في حماية البيئة.   بعناصرها

والذي    للبيئة،والمستخلص من هذا التعريف أن المشرع الجزائري ركز على المفهوم الواسع  
الطب العناصر  الذي يشمل  الطبيعي  الوسط  الكلي من  يعية، من ماء وهواء  يعني شمولها 

و  والمواقعبحاروتربة  والآثار  والمعماري   ،  الفني  والترات  الصناعية والسياحة،  والمنشآت   ،
 .2وغيرها 

القانون الفقه  البيئة لدى  إيراد مفهوم محدد ي ج/ تعريف  القانوني بصدد  الفقه  يتفق  لم   :
الصبغة  غلبة  بسبب  للبيئة  قانوني  مفهوم  وضع  إلى صعوبة  أساسا  يرجع  وذلك  للبيئة، 
القانونية التي تدفع رجل القانون إلى التحديد والدقة في اختيار الألفاظ، أملا في الوصول  

 . 3إلى تعريف يكون شاملا لما يندرج تحته ، ومانعا من دخول غيره فيه 

غير واضح وغير   ونطاقه  ومبهم،بأن مصطلح البيئة غام    Lanversin وعليه أكد الأستاذ
فكرة واضحة في مضمونها إلا أنها غير محددة تماما فيما ، فهي تطابق  محدد بصورة دقيقة

 . 4يحيط بها 

 
، مطبوعة بداغوجية مقدمة لطلبة ليسانس، كلية الحقوق،  محاضرات في القانون الاقتصادي العام لكحل صالح،  -1
 . 31، ص2019 - 2018امعة اكلي محمد اولحاج، البويرة، ج
، ص  2007(، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الاردن،  )الحماية الادارية للبيئة  الادارة البيئيةعارف صالح مخلف،  -2

362 . 
، ص  2012، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1ط القانون الإداري البيئي،  إسماعيل نجم الدين زنكنه، -3
36 . 

 . 37نفس المرجع، ص  -4
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: " البيئة هي مجموع العوامل الطبيعية والحيوية  بأن أحمد عبد الكريم سلامةالدكتور  عرفها
والثقافية والا توازن والعوامل الاجتماعية  تتجاوز في  التي  ، وتؤثر على الإنسان  قتصادية، 

 . 1بطريق مباشر أو غير مباشر" والكائنات الأخرى 
 : يهو وتتكون من العناصر الرئيسية التالية 

يعد الهواء أثمن عنصر من عناصر البيئة، فهو روح الحياة وسرها ولا يمكن    :ءالهوا  /1
الاستغناء عنه إطلاقا، ويمثل الهواء الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علميا بالغلاف  
غازات  أبرزها   ، الحية  الكائنات  لحياة  أساسيات  تعد  غازات  من  يتكون  لكونه  الغازي 

وأرجون   والأكسجين  كالهيوم  النيتروجين  نادرة  أخرى  وغازات  الكربون  أكسيد  وثاني  خامل 
 2والهيدروجين والميثان والزينون والكبريتون. 

وتجدر الإشلارة في هذا الصلدد أن المشلرع الجزائري لم يعرف الهواء وهو حال جل           
التشلللللللريعات المقارنة المتعلقة بالبيئة، غير أنه بين مقتضللللللليات حماية هذا العنصلللللللر الهام،  

إلى   45وأدرج تلدابير هلاملة لحملايلة الهواء والجو كملا هو جلي من خلال المواد من الملادة  
 .3 10-03من القانون رقم  47المادة 

ــيء حيا يعد الماء أسلللللللللللللاا الحياة لقوله تعالى ب/ الماء: ،  4" " وجعلنا من الماء كل شــــــ
بالغة بالنسللللللبة  % من سلللللللطح الكرة الأرضلللللللية، وهو عنصلللللللر ذو أهمية   70وتغطي المياه  

للكائنات الحية وبالأخص الإنسلللللللان، ولا يمكن تصلللللللور بقاء واسلللللللتمرار الحياةعلى الكوكب  
الأرضللي من دون وجود الماء ، ولكن هذا العنصللر وإن كان موردا متجددا باسللتثناء معظم  

 
 . 16حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص  -1
 . 17ص نفس المرجع،  -2
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. ، 03/10من القانون رقم  04المادة  -3
 ( من سورة الأنبياء. 30الآية رقم )  -4
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المياه الجوفية ، فلا يمكن اسللتخدامه أو التعامل معه دون حدود أو قيود ، فالماء أصللبحت 
 .1ه شحيحة أحيانا وتعرضت إلى شتى أنواع الفساد و التلوثاتموارد

وقد أولت التشلريعات اهتماما كبيرا لهذا العنصلر ومكوناته من أجل المحافظة عليه          
وحمايته من التلوت، ومنها المشللللللللللرع الجزائري الذي خصللللللللللص الفصللللللللللل الثالث من الباب 

لمياه والأوسلاط المائية ، محددا تدابير لمقتضليات حماية ا  10-03الثالث من القانون رقم 
وآليات مختلفة لحماية المياه العذبة ، وأخرى لحماية البحر ، وهذا من أجل المحافظة على 

 .2هذا العنصر الحيوي والهام لحياة كل الكائنات

كما أورد جملة من النصوص القانونية تعنى بحماية هذا العنصر الهام وترشيد استعماله 
للحفاظ عليه، كما انضمت الجزائر لجملة من الاتفاقيات الدولية المتضمنة حماية  وتسعى  

التلوت البحر من  واستمرار كل    ، مياه  لحياة  الحساسوالضروري  العنصر  هذا  وأن  لاسيما 
الكائنات، حظي بحماية قانونية دولية مميزة عن طريق الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة 

 . 3مكافحتهلحمايته من التلوت و 

يقصد بها ذلك الغطاء الرقيق الذي يكسو سطح الأرض، وهي أهم مورد طبيعي    ج/ التربة:
للإنسان، أو هي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية وتتكون من مزي  معقد  
من الموارد المعدنية والمواد العضوية والماء والهواء ، وهي مورد طبيعي من موارد البيئة 

بات الأساسية للحياة على كوكب الأرض ، وهي أكثر حيوية التي تتجدد وتعد أحد المتطل
 من الماء والهواء ، لكونها أساا الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة . 

 
 . 48إسماعيل نجم الدين زنكنه، مرجع سابق، ص   -1
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. ، 03/10القانون رقم من  48المادة  -2
 . 30علي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص  -3
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ونظرا لأهمية وحيوية هذا العنصر البيئي فقد أولى المشرعون في العالم اهتماما           
قانون حما في  الجزائري  المشرع  لحمايته، حيث خصص  التنمية وافرا  إطار  في  البيئة  ية 

المستدامة، فصلا كاملا لمقتضيات حماية الأرض وحتى باطن الأرض من أجل الحفاظ  
 على هذا المعطى الطبيعي الهام ، ضمانا لاستمرار عيش الكائنات الحية.

وباعتبار أن البيئة الأرضية وعناصرها الحية تتعرض إلى أخطار كبيرة ومحدقة           
شطة الملوثة أو عن طريق الاستهلاك، سارع المجتمع الدولي إلى معالجة  عن طريق الأن

 . 1هذا التلوت عن طريق القواعد القانونية الاتفاقية 

والتي أكدت على    ومواردها،للحفاظ على الطبيعة    1968ومن أهمها اتفاقية الجزائر عام  
 .2 والموارد النباتيةالتزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير حفظ وتنمية التربة والمياه 

للأحياء  -د/ البيولوجي  الموارد   :التنوع  على  تعيش  التي  والحيوانات  النباتات  ويشمل 
الطبيعية المتجددة ) الماء، الهواء و التربة ( ، لذا فإن الكثير من المؤلفات المتعلقة بالبيئة 
لا تدرجها كعنصر مستقل من عناصر البيئة الطبيعية ، باعتبارها مرتبطة وجودا وعدما 

 يئة وهي جزء منها. بالعناصر الطبيعية الأساسية المشكلة للب

- 03من القانون رقم    4وقد عرف المشرع الجزائري التنوع البيولوجي بموجب المادة           
، بما في ذلك الأنظمة البيئية  جسام الحية من كل مصدربأنه: "قابلية التغير لدى الأ  10

، ي تتألف منهابات الإيكولوجية التالبرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية المائية والمرك
 ، وكذا تنوع النظم البيئية ".التنوع ضمن الأصناف وفيما بينها وهذا يشمل

 
على أنه " على أن تكون الارض و باطنها و ثرواتها المتعلقة بها  التي  10-03من القانون رقم 59تنص المادة  -1

 .موارد محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد محمية من كل أشكال التدهور أو التلوت "تحتوي عليها بصفتها 
 . 25عدنان الفيل، مرجع سابق، ص علي  -2
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ونظرا لأهمية هذا العنصر الهام من العناصر الطبيعية المشكلة للبيئة، فقد تبنى          
التي يتأسس    وأدرجه ضمن المبادئ العامة مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، المشرع
نون أعلاه، فأفاد أنه ينبغي بمقتضى هذا المبدأ على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر عليها القا

 . 1معتبر بالتنوع البيولوجي 

لذا كان من الواجب إحاطة هذه الأحياء بنوع من الحماية من أجل توازن البيئة          
 ب التدابير و التراتيوحماية الإنسان، فوضع المشرع الجزائري في القانون أعلاه مجموعة من  

. كما صادقت الجزائر على اتفاقية ريو 2 التي من شأنها تحقيق هذا المقصد البيئي الهام
لسنة   البيولوجي  التنوع  بشأن  جانيرو  بشأن 19923دي  قرطاجنة  بروتكول  على  وكذا   ،

 .4السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 الصفقات العمومية للبعد البيئي.  تكريس تنظيمات الثاني: المطلب
  مراحل مختلف العدة أنظمة قانونية للصفقات العمومية عبر  الاستقلال شهدت الجزائر منذ 

الاقتصاديو ،   السياسي  بالنظام  ثأثرهبهذهالجزائري  المميز  السائدة    الأنظمةبالاوضاعهو 
 المتعلق  و كذا،  الاشتراكيالحزبية والنه     الأحاديةمرحلتين أساسيتين هما مرحلة    اذآنذاك،  

العمومي،   المتعاملبصفقات  المتعلق 145-82رقم  المرسومبتنظيم الصفقات العمومية ثم 
تم وضعها    و العمومية  بدورها عدة نصوص متعاقبة لتنظيم الصفقات  الفترة  شهدت هذه 

 
  يالآليات القانونية الإدارية لحماية التنوع البيولوج السعيد حداد،-1
القانونية، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم "، مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  في الجزائر 

 . 11، ص 2014/2015(، 2السياسية، جامعة سطيف )
 . المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 03/10من القانون رقم  03المادة  -2
،  تفاقية بشأن التنوع البيولوجي، يتضمن المصادقة على الا2199جوان    5المؤرخ في    163-95المرسوم الرئاسي رقم    -3
 .  1995جوان   6في   32  العدد ج ر 
، يتضمن المصادقة على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة  2000جانفي29المؤرخ في    217الرئاسي رقم    المرسوم   -4

 . 2004ديسمبر   2في 49العدد ، ج ر يالإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوج
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كبيرا عن التوجه الذي ساد    اختلافاواقتصادية جديدة تختلف    استنادا إلى معطيات سياسية
 و سوف نفصل هاتين المرحلتين ضمن هذا المطلب كلا على حدا : ،1السابقة  المراحلفي 

 . 250/02قبل المرسوم الرئاسي  :الفرع الأول
تنظيمات  ظل  في  البيئي  للبعد  المشرع  تكريس  إبراز  الفرع  هدا  خلال  من  نعمل  سوف 
الصفقات العمومية المتعاقبة من خلال مرحلتين، الأولى منها قبل إصدار تنظيم الصفقات 

 ، وما بعد صدوره.02/250العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .250/ 02أولا: مرحلة قبل صدور المرسوم الرئاسي رقم 

البعد البيئي من منظومة إلى جانب دول العالم، عمدت الجزائر بعد الاستقلال إلى استبعاد 
ضلت على نصوص خالية لهذا البعد الهام ، و الصفقات العمومية، بحيث كانت جميع ال
العمومية و الممثل في الأمر رقم   لصفقاتتنظيم اهذه الحال  و هذا طوال فترة صدور أول  

 ، أما  02/250ية صدور المرسوم الرئاسي إلى غا 67-90

 .بالصفقات العمومية المتعلق ، 90-67القانون رقم  -/1

رقم  إن   بعين    90-67القانون  يؤخذ  لم  العمومية  بالصفقات  التنمية    الاعتبارالمتعلق 
، بحكم أن مفهومها حديث النشأة ولم يكن يعرف في ذلك الوقت أنداك، ضف  2المستدامة

اهتمامها   تركيز  انصب مجال  الفترة  تلك  في  الجزائرية  الدولة  أن  الدولة بناء    لإعادةإلى 
  البني التنموية، وتشييد    الاقتصاديةوالاجتماعيةمختلف البرام  والمشاريع    خلالوتأهيلها من  
الذي اعتبر بمثابة عائق في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، خاصة    الأمرالتحتية، وهو  

نه  أإلا،  90-67لكن ورغم هذا النقص المسجل في القانون رقم   .منها البعد البيئي رغم أهميته

 
 . 32، ص 1991مطبعة جامعة عين شمس، مصر،  الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي،   -1
 ، المتضمن قانون الصفقات العمومية.90-67لقانون رقم ا -2
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للتنمية المستدامة بشكل ضمني،    الاجتماعيوبتفحص نصوص مواده نجد أنه تناول البعد  
 .1الفصل الثامن بعنوان حماية اليد العاملة وشروط العمل  خلالوذلك من 

المطلقة لليد العاملة الجزائرية في مجال الصفقات   الأولويةمنه، على    72حيث ورد في المادة  
العاملة  للأشغال العمومية   لليد  اللجوء  يجوز  سبيل    إلا  الأجنبية،  أن  .الاستثناءعلى  كما 
زمية إخبار المقاول الحائز على  ىالمن نفس القانون المذكور أعاله، نصت على إل  73المادة  

وقبل   والبلدية  المتعاقدة  المصلحة  على    دءالبالصفقة  الصفقة  أيام،   08ب    الأقلبتنفيذ 
الذين  العاطلين  تهم  قد  التي  المعلومات  وبجميع  مهنة،  كل  العاملة حسب  لليد  حاجاتهم 

 . عمل 2عن يبحثون 

 .المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ،145-82المرسوم رقم -/2

  23الجريدة الرسمية بتاريخ  و نشر في    1982افريل    10لقد صدر هذا المرسوم بتاريخ  
قد تضمن    15العدد    1982افريل   المتعلقة    164و  النصوص  ان  الملاحظ  و   ، مادة 

عن السلطة التنفيذية  ذه المرحلة بموجب نص تنظيمي صادر  بالصفقات العمومية اقرت في ه
بمفردها ممثلة في رئيس الجمهورية ، و رغم انه في هذه المرحلة كان هناك برلمان يتمثل  

الى    126في المجلس الشعبي الوطنى و الذي نظمت قواعده الاساسية بموجب المادة من  
تنص على شروط اختيار المتعاقد في إبرام  53المادة و كذلك 3. 1976من دستور  163

 .الوطني الاقتصادالصفقات العمومية، والتي يجب أن تراعي التكامل مع 

 
معهد    الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلة    واقع التنمية المستدامة في قانون صفقات العمومية،   حيموم مجيد،   -1

، ص  2002(،  03(، العدد )59)  المجلدالحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي عبد الله مرسلي، تيبازة، الجزائر،  
311 . 

 . 14، مرجع سابق، ص 10/236شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي ،  عمار بوضياف -2
 . 19المرجع، ص نفس  -3
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اشتراط حماية اليد العاملة   خلال من  55، نصت عليه المادة الاجتماعيالبعد  في حين ان
تبرم مع   التي  الصفقات  في  البيانات  الأجانبالجزائرية  وهو من  الصفقة    الأساسية،  في 

من نفس المرسوم، نصت على اختصاص اللجنة الوطنية    134في حين أن المادة   .العمومية
طلبات العمومية التي من شأنها أن  للصفقات العمومية على إصدار التوصيات في مجال ال
 .1والخدمات  الإنتاجتسمح بأحسن استعمال للطاقات الوطنية وتحسين 

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،434-91المرسوم التنفياي رقم   -/3

الشعبية عن دستور   للمصادقة  نتيجة  القوانين    1989لقد كان  ظهور مجموعة كبيرة من 
يعتبر امرا  طبيعيا  طالما ان التشريع الاساسي وبروز توجه اقتصادي وهذا    91و  90خاصة  

 . 1989وسياسي جديد يختلف عن التوجه الذي عرف في المراحل السابقة على اقرار دستور  

و من النصوص الجديدة التى عرفتها هذه المرحلة بداية من التسعينات هو ظهور تنظيم 
 1991نوفمبر    09المؤرخ في    434-91التنفيذي  للصفقات العمومية الجديد حمله المرسوم  

، و اول ما اقر به هذا المرسوم التنفيذي 1199لسنة    51و نشر في الجريدة الرسمية رقم  
و وقعه رئيس الحكومة لا رئيس الجمهورية، و هذا أمر طبيعي طالما ان منصب رئيس 

بموجب تعديل   و استحدت  1976الحكومة لم يكن موجودا في ظل الدستور القديم لسنة  
و المادة   05الفقرة  74و في مواد كثيرة لا سيما المادة  1989و كرا في دستور   1988
 . 76و  75

في مجال التنمية المستدامة بشكل ضمني، هو تناوله    1991لعل هم ما حمله مرسوم سنة    ;
التنموي   بين  والاجتماعي  الاقتصاديللبعد  المساواة  لمبدأ  إقراره  طريق  عن  المتعاملين ، 

 
 . المتضمن لتنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، 145- 82المرسوم رقم  -1
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والأ أولوية    فضليةالمتعاقدين  على  تأكيده  وكذلك  الخاص،  على  العام   الإنتاج للقطاع 
 . 1الوطني

لكن ما يحمل على هذا المرسوم التنفيذي أن البعد البيئي أو موضوع حماية البيئة قد كان  
المتعلق بحماية البيئة،   03-83قانون رقم  غائبا تماما في نصوصه، على الرغم من أن ال
مبادئ  وعليهفإن    مراعاة البعد البيئي  وجوبيهكان ساري المفعول وينص في أحكامه على  

استبعدت من مجال الصفقات العمومية في هذا التنظيم   العام قد التنمية المستدامة بمفهومها  
 .2قتهوالقوانين التي سب

 . 02/250المرسوم الرئاسيبعد  :الفرع الثاني
بتبني الدولة بعين الاعتبار الاهتمام بمجال البيئة و تطوير الجزائر هذه المرحلة  وقد امتازت  
على  زائري  خاصة منها الصفقات العمومية، حيث عمل المشرع الج  المجالاتفي مختلف  
اصة بالصفقات  بمختلف أبعاده في إطار منظومته القانونية الخالبعد البيئي و إدراجه  تكريس  
 . و سوف نستعرض ذلك في النقاط التالية العمومية

 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.02/250في ظل المرسوم الرئاسي رقم  أولا:

- 02على عكس المراسيم السابقة لتنظيم الصفقات العمومية، فإن المرسوم الرئاسي رقم  
نص صراحة على   ،338- 08الرئاسي رقم بعد التعديل الذي مسه بموجب المرسوم    250

 .3إلزامية إدراج البعد البيئي في الصفقات العمومية

فقد قدم وجها جديدا للمعيار العضوي حملته    2002ولعل ما جاء به المرسوم الرئاسي لسنة  
اللازمة و احدت تغيرا    منه، منا اولى الرقابة على الصفقات العمومية الأهمية  02المادة  

 

 . 20  ، مرجع سابق، ص236/ 10شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي ،  عمار بوضياف -1
 . 578، مرجع سابق، ص مجيد حيموم -2
 . 28ص ، مرجع سابق ،10/236العمومية وفق المرسوم الرئاسي شرح تنظيم الصفقات ، عمار بوضياف 3
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أجهزتها، و كرا عديد المبادئ المتعلقة بالصفقات العمومية كمبدأ المساواة و  نوعيا في  
 .1شفافية الصفقة

المرسوم رقم    95المادة  ف على  قد    247-15من   إلزامية   الاجتماعي على ضرورةنصت 
البنود  المستدامة، وكذلك  والتنمية  البيئة  بحماية  المتعلقة  للبنود  العمومية  تضمين الصفقة 

ب المحلية  المتعلقة  العاملة  اليد  العم  للأشخاصالمهني    والادماجتشغيل     ل  المحرومين من 
البنود المتعلقة بالبيئة    و هو اعتبارنشير  على نقطة أساسية ركز عليها المشرع الجزائري  اهنو 

والتنمية المستدامة ضمن البيانات التكميلية، على الرغم من أن طابعها إلزامي، وهو ما قد  
 . وممارسات من شأنها إفراغ هذا المعيار من مضمونه لتأويلاتيفتح المجال 

 : المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ،236- 10المرسوم الرئاسي رقم  -نياثا

المرسو  الرئاسي رقم  صدر  تنظيم عام  ،2010  راكتوب  07بتاريخ    236-10م  معلنا عن 
  الاهتمام مادة في متنه. وقد كرا هذا المرسوم    181جديد للصفقات العمومية، حيث تضمن  

البعد  لتكريس  بالنسبة  العمومية.  الصفقات  مجال  في  المستدامة  التنمية  بأبعاد  الفعلي 
 :التالية المواد خلالالتنموي كان من  الاقتصادي

 للتنمية المستدامة في هذه المرسوم والاجتماعيأما البعد  -
عن طريق تأكيدها على البنود التي يجب أن تتضمنها كل   62نصت عليه المادة    -

 . البنود اللمتعلقة بحماية البيئةمن بينها:  صفقة

المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق    ،247-15المرسوم الرئاسي رقم    -لثاثا
 :  العام

دعامة أساسية في مجال حماية البيئة والنهوض بأعمال    247-15يعد المرسوم الرئاسي رقم  
د إضافة عبارة التنمية المستدامة  التنمية المستدامة، حيث يسجل على هذا المرسوم الجدي

 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.250/ 02المرسوم الرئاسي رقم  -1
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ومن مواد المرسوم المذكور أعاله التي تضمنت .1بعدما كانت غائبة في النصوص السابقة
،والتي أقرت على أن يكون اختيار المتعامل المتعاقد    78أبعاد التنمية المستدامة نجد المادة  
المهني    الإدماجلترقية    2، الاجتماعيالمتعلقة بالجانب    النخاعةمبني على عدة معايير أهمها  

،  3المتعلقة بالتنمية المستدامة   والنخاعةالمحرومين من سوق الشغل والمعوقين    للأشخاص
نصت على إلزامية تضمين الصفقة العمومية للبنود المتعلقة بحماية   الأخرى هي  95  المادة

المستدامة  والتنمية  المحلية  4البيئة  العاملة  اليد  بتشغيل  المتعلقة  البنود  وكذلك   والإدماج، 
الفعلي لهذا المرسوم بمجال   مامالاهتلكن رغم   .المحرومين من العمل  للأشخاصالمهني  

المستدامة،   والمتعلقة    إلاالتنمية  في نصوصه  المستعملة  العبارات  عليه هو  يؤخذ  ما  أن 
بمجال التنمية المستدامة، حيث كانت بصفة عامة وذات وصف شامل، كما أنه لم يشر  
المصلحة تحديد حاجيات  في مجال  البيئية خاصة  المعايير  على مراعاة    بصفة صريحة 

 .المتعاقدة

العامة المطبقة   الإداريةالمتضمن دفتر البنود    ،219-21المرسوم التنفياي رقم    -رابعا
 :  5للأشغال على الصفقات العمومية 

من مكونات    رهباعتبا   للأشغالالعامة المطبقة على الصفقات العمومية    الإداريةدفتر البنود  
أبعاد التنمية المستدامة   الاعتباربعين    الأخذ على ضرورة    الآخر ، نص هو  6الصفقة العمومية 

 
، مرجع  القسم الأول، ( 15/247ي رقم شرح تنظيم الصفقات العمومية )طبقا للمرسوم الرئاس عمار بوضياف، -1

 . 248سابق، ص 
  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، 247-15الرئاسي رقم م المرسو من 95/1المادة -2
، القسم الأول، مرجع  ( 15/247شرح تنظيم الصفقات العمومية )طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  عمار بوضياف، -3

 . 249سابق، ص 
 

يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة   ،20/05/2021، المؤرخ في  219/ 21المرسوم التنفيذي رقم  -5
 .  24/06/2021( الصادرة بتاريخ 50،ج ر ج ج العدد )المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال

 ية وتفويضات المرفق العام.، المتضمن تنظيم الصفقات العموم15/247من المرسوم الرئاسي رقم   29المادة  -6
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مجموعة من التدابير التي يجب   خلالوذلك من    للأشغالفي إنجاز الصفقات العمومية  
، من طرف المصلحة المتعاقدة والمقاول الحائز على الصفقة العمومية  الاعتبارأخذها بعين  
وال للأشغال السالمة  ولضمان  البيئة  على  حفاظا  الورشة،  في  المشرع  .صحة  يعود اهتمام 
، 1الأشغال بالتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، خاصة منها صفقات  الجزائري  
ومساسا بجوانب التنمية المستدامة سواء في بعدها البيئي أو   استعمالا  الأكثر   الأداة لكونها  

العناية القانونية   خلالمن    ، وحتى الترات الثقافي أو التاريخيالاجتماعيأو    الاقتصادي
الورشة  بالآثار تكتشف في موقع  فيما   .التي قد  المقاول  تقع على  التي  التدابير  ومن أهم 

 :يخص التنمية المستدامة والتي ورد ذكرها في هذا المرسوم نجد ما يلي

تنفيذ   - عراقيل  طبيعة    الأشغالتحديد  خاصة  تشمل،  قد  والمنشآت  الأرضالتي   ،
التي من شأنها أن تؤثر على   الأضرارو طنية المتواجدة في المواقع  السطحية أو البا
  .الأشغالإنجاز  خلالجودة البيئة 

في الورشة، لتفادي الحوادت   والأمناتخاذ كل تدابير النظام والنظافة والتسيير البيئي   -
 ر سواء فيما يتعلق بالمستخدمين أو الغي

 والمواد. التقنية المتعلقة بالعمليات الجديدة  والآراءالموافقات  -
والناتجة عن النصوص والقوانين   الاجتماعيذات البعد    للالتزاماتخضوع المقاول   -

بالعمل، وفي حالة تطور    والتنظيمات المتعلقة بحماية اليد العاملة وبالشروط المتعلقة
تنفيذ الصفقة وينت  عليها   أثناء  النصوص  المقاول    تعديلاتهذه  بين  يبرم ملحق 

 2المتعاقدة. والمصلحة 

 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.15/247المرسوم الرئاسي رقم  من  46المادة  -1
يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة   ،21/219التنفيذي رقم  المرسوم من  22، 12مادتينال -2

 . العمومية للأشغالعلى الصفقات 
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المشرع في هذ الباب  ا  وقد خصص  الثاني من  الفصل  الثاني عشر من  القسم  المرسوم، 
 ة التقني  بالأحكامالمتعلقة    والكيفية، حيث ورد فيه أحكام حماية البيئة  1الثاني لحماية البيئة 

كما خصص القسم الثاني من الفصل الثالث للمواصفات المتعلقة بالمنتجات، والقسم الرابع  
والبقايا المعثور عليها في الورشة، والقسم السابع لتسيير والأغراضالمتعلقة بالمواد    للأحكام

 . 2بتها والتخلص منهنفايات الورشة ومراق

المرسوم على غير ما سبق عليه في القوانين السابقة، فقد اهتم بشكل جلي    وعليه فإن هذا
بصفة  زائري  وكبير بأبعاد التنمية المستدامة في نصوصه، وهو ما يعد قفزة نوعية للمشرع الج

 . عامة لمواكبة آخر المستجدات العالمية والمحلية

 

 

 

 

 

 

 

 
يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على  ، 219/ 21من المرسوم التنفيذي رقم  47المادة  -1

 . الصفقات العمومية للأشغال
يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة  ، 219/ 21من المرسوم التنفيذي رقم  58،  54المادة  -2

 . الصفقات العمومية للأشغالعلى 
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 العمومية: إدراج الأبعاد البيئية في مجال الصفقات  الثاني:المبحث 
العنصر   هذا  حماية  اجل  من  والعمل  الجهد  من  الكثير  تتطلب  البيئة  حماية  عملية  إن 
الأساسي و قد حاولت الجزائر من اجل اتخاذ الاجرءات اللازمة و سن القوانين لحمايتها و 

و لعل أبرزها تلك التي اقرها المشرع  لحماية،  ة أهم الوسائل الناجعة لتعد الوسائل القانوني
الصفقات   قانون  في  إدراجها  و  عليها،  المحافظة  و  البيئية  بالحماية  والمتعلقة  الجزائري 
العمومية و هذا من أجل تحقيق التوازن داخل البيئة من جهة و كذا تحقيق التنمية المستدامة  

 من جهة أخرى. 

الوق المبحث  هذا  نحاول من خلال  إلى وسوف  الرامية  الأساسية  العناصر  أهم  على  وف 
 .1حماية البيئة وكذا أهم القوانين والأبعاد التي تندرج ضمن البعد البيئي

تكريس البعد البيئي ضمن الأحكام الإجرائية لإبرام الصفقات  : المطلب الأول 
 . العمومية

عمومية كل صفقة  لقد اوجب التنظيم الحديث الخاص بالصفقات العمومية التي تشير على 
إلى التشريع المعمول بها، وقد ألزم على الصفقة أن تتضمن على جملة من الخصوصيات  
المتعلقة بالبيانات الأساسية من أجل ضمان الحسن التنفيذ، بما فيها البنود المتعلقة بالحماية  

الرامية إلى حماية  القانونية للبيئة و كذا التنمية المستدامة، و المتمثلة في القوانين و التدابير  
البيئة و كذا سلامتها، تفاديا لأي ضرر قد يلحق بها بسبب المشاريع التنموية التي تسخرها 

 2الدولة لتطوير الاقتصادي المحلي. 

 
العامة في  مدى ملائمة نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتجسيد البرامج الاستثم حططاش عبد الحكيم،  -1 ارات 

  ر و الاستثما  انعكاساتها على التشغيل ر البرنام  الاستثمارات العامة و تقييم أثاحول    ، الملتقى الدولي2014-2001الفترة  
، ص  2013مارا    12و  11كلية الحقوق والعلوم السياسية، يومي    ، 2014-  2001لال الفترة  خو النمو الاقتصادي  

14 . 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.247-15  من المرسوم الرئاسي رقم 95المادة  -2
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وقد أورد المشرع الجزائري انه و لابد من إدراج البعد البيئي ضمن قوانين الصفقات العمومية  
، من اجل  الاحترام المتبادل و المتفق بالإجماع بينهمو لا تكون إلا بالاتفاق الطرفين و ا

الصحيح،   نتيجة لإبرام  السليمة  الغايات  و  الايجابية  النتائ   تحقيق  البيئي و  البعد  قياا 
السلبي  للتنفيذ  نتيجة  البيئي  للمناخ  إتلاف  من  واقعنا  في  اليوم  نراه  ما  انه  و  خصوصا 

الصفقات العمومية من وسيلة حماية إلى وسيلة مدمرة  للصفقات العمومية، و من هنا تتحول  
 . 1للبيئة 

 إدراج البعد البيئي ضمن بيانات الصفقة العمومية. : الفرع الأول
بمجال البيئة، حيث نلمس إشارة    كبيرا    ا  اهتمام  250-02مرحلة المرسوم الرئاسي  عرفت  

ضمنية لإدراج البنود البيئية في مجال الصفقات العمومية ضمن أحكام المرسوم الرئاسي  
  2010الذي عرف عدة تعديلات، ليتم في الأخير إلغاءه مع بداية سنة    250  02-رقم  

ولّ   وخضع لتعديلين الأ  2002جويلية    24بتاريخ    250  02-صدر المرسوم الرئاسي ر قم  
هذا المرسوم هو إلزام المشرع   ، الأمر الذي ميز 2008و التعديل الثاني سنة  2003سنة 

الاختيار و تنقيطها في صلب الموضوع كما نستشف من خلال المادة  منه   لإدراج معايير
الصفقات مجال  أيضا في    يمكن ملاحظتهما    ، و هوإمكانية لإدراج الاعتبارات البيئية  

-91  رقمالتنفيذي    و المرسوم  145-82و المرسوم رقم  90- 67بالمرسومرقمبدءا   العمومية  
ي لباستبعاد ك  هاتهالمرحلةحيث تميزت    250-02  رقمالرئاسي  م  إلى المرسو   لا وصو   431
 ندرجها على النحو التالي :  و هذا المجال البيئية في  للمعايير

 العمومية.ئية في بيانات الصفقات أولا: إدراج معايير البي

 
 . 15حطاطاش عبد الحكيم، مرجع سابق، ص   -1
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في هذا العنصر سنحاول التطرق إلى إدراج معايير البيئية في مجال الصفقات العمومية  
كذا ادراج البنود المتعلقة بحماية  بيانات الصفقات العمومية و   ولكن قبل هذا سنحاول على

 . البيئة ضمن مجال الصفقات العمومية

 :  ةالعمومي بيانات الصفقات -1

كل منها  من البيانات    العديد  245-15من المرسوم الرئاسي رقم    95المادة    لقد تضمنتأ
 .بيانات أساسية وبيانات تكميلية منها ،ةمعين صفقة تضم

 أساسية: أ/ بيانات 

رقم    رشاا الرئاسي  جملة    ، 247-15المرسوم  الصفقة  تتضمن  أن  ضرورة  إلى 
المتعاقدة، هوية    بالأطراف وهي: التعريف الدقيق    ( 09تسعة )وعددها    ،الأساسيةمن"البيانات 
قانونا    الأشخاص وموصوفا     إمضاءالمؤهلين  محددا  الصفقة  موضوع  وصفتهم،  الصفقة 
الحالة،     المفصلالمبلغ    ،  وصفادقيق حسب  الجزائري  والدينار  الصعبة  بالعملة  والموزع 

صفقة، تاريخ توقيع  شروط التسديد، أجل تنفيذ الصفقة،  بنك محل الوفاء،شروط فسخ ال
 . 1الصفقة ومكانه

 التكميلية: ب/ البيانات 

لك جملة من  إلى ضرورة أن تتضمن الصفقة كذ  ،245-15أشار المرسوم الرئاسي رقم  
التكميلية، تكميلية   ""البيانات  تسميتها  إلزامية، حينما    إلا وهي حتى ولو كانت    نصتأن 

 تتمثل في: صراحة "ويجب أن تحتوي الصفقة فضال عن ذلك...". و 

العامة ودفاتر التعليمات التقنية   الإداريةإلى دفاتر البنود    الإشارة،  كيفية إبرام الصفقة -
يتجزأ منها،شروط عمل    لاالمشتركة الم طبقة على الصفقات التي تش كل جزءا  

 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.15/247المرسوم الرئاسي رقم  من  95المادة  -1



 الفصل الاول                               تطور البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية        
 

38 
 

،  الحيازةبند الرهن  ،  الأسعارمراجعة  و   التحديينالمناولين واعتمادهم، إن وجدوا،بند  
نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها أو النص ،  اإن كان مطلوب

القوة القاهرة، شروط دخول الصفقة   حالاتمنها،كيفيات تطبيق    الإعفاء  حالاتعلى  
حيز التنفيذ، النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة  

تأهيلهم، وكذا نسب    الأجانبالمستخدمين   التي   الأخرى والمنافع    الأجورومستوى 
، بنود المخالفاتطبق وشرط تسوية  القانون الم  الصفقة،  استلامشروط  ،  تمنح لهم
باستعمال قانون   الحق  بنود العمل التي تضمن احترام،  والكتمان، بند التأمينات  السرية

 . العمل، البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة
المحرومين من    للأشخاصالمهني    وبالإدماجاليد العاملة المحلية،    المتعال البنود   -

 .1سوق الشغل والمعوقين
 

البيئية في مختلف قوانين وتنظيمات الصفقات و   البنود  الى  يتم الإشارة  لم  انه  الملاحظ 
التعديل الذي مس تنظيم الصفقات العمومية بموجب المرسوم   غاية  العمومية الجزائرية، إلى

على إلزامية إدراج منه،    52بموجب المادة    صراحة، والذي نص  02/250الرئاسي رقم  
- 08من المرسوم الرئاسي    14، و من خلال المادة  ةالبعد البيئي في الصفقات العمومي

المادة   338 أحكام  وتممت  عدلت  الرئاسي رقم   50التي  المرسوم  شروط   250- 02من 
العمل   تشريع  احترام  تضمن  التي  ال-العمل  بالحماية  المتعلقة  الشروط  و  الشروط  بيئة  

 . الشروط المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية

الرئاسي رقم المرسوم  ألزم  البيئة،  إطار حماية  بإدراج   338-08ففي  المتعاقدة  المصلحة 
 .قة بحماية البيئةبالشروط المتعل لإعلام المتعهدين الملائمةضمن دفاتر شروطها البيانات 

 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.247- 15من المرسوم الرئاسي رقم -1
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لتأكيد هذا التوجه، بحيث أوجب على كل صفقة أن  ، 623011وجاء المرسوم الرئاسي رقم 
بحماية   قةلمتعلا  وهي"البنود  22عدة بيانات منها ما ورد في الجزء    ،الخصوص  تتضمن على

 .البيئة

، الذي أدرج في أحكامه البنود 247-15التوجه ضمن المرسوم الرئاسي رقم    وقد كرا هذا
بيانات التكميلية التي أوجب أن تشير إليها تعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، ضمن ال

 2مبرمة.  كل صفقة عمومية

    .دفتر الشروط إدراج البعد البيئي ضمن :الفرع الثاني
من خلال هذا العنصر سنحاول الحديث عن دفتر الشروط في سياق الصفقات العمومية  

 مع ادراج المعايير البيئية في بيانات الصفقات العمومية:

 : يوتتمثل وثائق الصفقات العمومية فيما يل :الصفقات العمومية وثائق -1

 وط. أو الشر  الأعباء دفتر -أ/

المصلحة المتعاقدة، والتي تدم   الإدارةمكتوبة من قبل الوثائق تلكالدفاتر الشروطيقصد ب
يظهره وكأن   الإداري الطابع التنظيمي. وعلى هذا المستوى فإن العقد  تأخذو في الصفقة 
 3الإذعان. من عقود 

فالصفقة في حد ذاتها هي العقد الذي يربط بين الطرفين وهو الشريعة التي تحكم العالقة  
إليها    الإشارةعلى دفاتر الشروط أن تتم    لا التعاقدية الناشئة بينهما، غير الصفقة تبنى أص

على أنها تحكم جزء هام من قواعد المنافسة الخاصة بكل صفقة.    لا الصفقة، فضفي صلب  

 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.236/ 10رقم  المرسوم الرئاسي -1
 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247  قمالمرسوم الرئاسي ر من  78المادة  -2
، دار الفكر العربي،  قواعد وإجراءات تنظيـم المناقصات و المزايدات و العقود الإدارية أنور حماده، محمد -3

 32ص. ، 2003الاسكندرية سنة 
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ولذلك يستدعي تحضير دفاتر الشروط معرفة دقيقة ليس فقط بالجوانب القانونية والتجارية، 
 .1 ةولكن على الخصوص بالجوانب التقنية الخاصة بموضوع الصفق

، أن من أهم وثائق 245-15المرسوم الرئاسي رقم    من  95المادة    يتبين من دراسة أحكام
. ولقد تم إعطاء تعريف لدفاتر الشروط في والملاحقالصفقات العمومية هما دفاتر الشروط  

الرئاسي رقم   دوريا    خلال، من  247-15المرسوم  دفاتر محينة  ها  أن ض  على  النص 
وط ثالثة أصناف من  ح الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وتشمل دفاتر الشر ضتو 

 :  الدفاتر، وهي

 :  العامة الإداريةدفاتر البنود  •

على    245-15المرسوم الرئاسي رقم    هاعرف  قدCCAG العامة  الإداريةالدفاتر البنود    ان هذه
واللوازم والدراسات والخدمات الموافق    للأشغالالصفقات العمومية    انها الدفاتر المطبقة على

العامة بتاريخ    الإداريةولقد صدر دفتر التعليمات أو البنود  2،  مرسوم تنفيذيالعليها بموجب  
العامة، وجاء    الإدارية، هذا الدفتر ينطبق على كل ن دفاتر التعليمات  3  6491نوفمبر    21

الأشغال،  صفقات    تنطبق لى كل العامة    الإداريةدفتر البنود    ن المتضم  رار في تبرير هذا الق
محتواه لمسألة الصفقات العمومية    وقد تناول في  1965جانفي  اول  إبتداءا من تاريخ    وهذا

 بطريقة كرونولوجية، اتبع فيها مسار الصفقة على النحو التالي 

 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.15/247من المرسوم الرئاسي رقم   95المادة  -1
، بحث لنيل شهادة  دفاتر الشروط في القانون الإداري الجزائري، )دراسة متعلقة بعقود الإدارة(  جوادي، نبيل -2

 . 392، ص  2006- 2005، 3جامعة الجزائر ، كلية الحقوق  ،ر الماجستي
  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،اطروحة الماجستير في القانون   والبيئة، الصفقات العمومية، ياسين بوشارب -3

 . 48، ص 2017/2018جامعة لمين دباغين، سطيف، 
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إبرام الصفقات العمومية، أدرج ضمنه: صيغ إبرام الصفقة،  الأول: يتعلق ب  الفصل ✓
الضمانات الواجب تقديمها من طرف التعاقد، الوثائق التي يجب تقديمها من طرف  

 المتعاقد
الثاني ✓ الأشغال  الفصل  سير  الفصل  هذا  ويتضمن  المقاولون  :  ضمنه:  وأدرج 

 والمتعاقدون، تشغيل العمال 
حجم    ✓ تعديل  المستعملة،  والخدمات  والسلع  والوطنيون،  وتغيير   الأشغالألجانب 

 طبيعتها 
"التسديدات  الفص  ✓ للشغل  المقابل  الدفع  وأدرج ضمنه:  بالنفقات،  يتعلق  الثالث،  ل 

 . الدفع النهائي الجزئية
الدفع  الرابعالفصل  -  ✓ بأنواع  على    وأدرج ضمنه  يتعلق  الدفع  التسبيقات،  إعطاء   :

 المؤقت والنهائي الاستلامالحساب 
يتعلق- ✓ الخامس،  النزاعاتبا  الفصل  ادرج  لتسوية  التسوية   المتعاقدة  ضمنهالإدارةو 

 1عن طريق الخبرة أمام اللجنة المختصة بتدخل الوزير المعني ، التسوية 
 :  دفاتر التعليمات التقنية المشتركة •

نها  على أ   CPTCدفاتر التعليمات التقنية المشتركة  245-15عرف المرسوم الرئاسي رقم  
من التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية  الدفاترالتي تحدد الترتيبات المتعلقة بنوع واحد  

 2. أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار الوزير المعني الأشغال

  والأمنية التأمينية    والإجراءاتالمنتهجةوالأساليببطبيعة السلع المستعملة    كل ما تعلق  هى  و
الصفقات، مثل الجسور    مجالاتالواجب اتخاذها والخاصة بقطاع معين ينطوي ضمن أحد  

الخضراء ضمن  الأشغالضمن مجال   المساحات  التموين، صيانة  الورق ضمن مجال   ،

 
 . 392مرجع سابق، ص  ،جوادي نبيل-1
 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام15/247من المرسوم الرئاسي رقم   26المادة  -2
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العامة الذي يصادق عليه  الإداريةمجال الخدمات...الخ. على العكس من دفتر التعليمات 
المشتركة يصادق عليه بموجب   الإداريةر التعليمات  بموجب قرار وزاري مشترك، فإن دفت

 .1المعنيقرار صادر عن الوزير 

 : دفاتر التعليمات الخاصة •

هي"التي  نها  على أ   CPS دفاتر التعليمات الخاصة  245-15عرف المرسوم الرئاسي رقم  
وهي دفاتر خاصة بكل صفقة، يعتمد في تحريرها على   . تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة

العامة ودفاتر التعليمات المشتركة، وتحتوي على معلومات    الإداريةكل من دفاتر التعليمات  
،  الإبرامالخاصة به، وصيغ    والآجالوالكميات    والأهميةمتعلقة بالمشروع من حيث الموضوع  
روض، وتنقيط العروض وتقييمها وتلقي الع  وإيداع  وكيفيات إجراء المنافسة، ومكان سحب

، وغير ذلك مما يهم المنافسة الخاصة  2المؤقت للمتعامل المتعاقد  الاختيارالعرائ  بشأن  
خاص  تعليمات  دفتر  إدراجها ضمن  يصلح  إن  قد  التي  المعايير  بع   بعينها.  بصفقة 

قد   يجب    لابصفقة،  إذ  أخرى،  بصفقة  خاص  تعليمات  دفتر  ن  بعي  الأخذتصلح ضمن 
ظروف كل مصلحة وخصائص الصفقة للمعايير التي تدخل ضمن دفتر التعليمات   الاعتبار

الخاصة، مثل معيار صفة المرشح وتأهيله وتصنيفه، معيار خدمة ما بعد البيع، معيار  
 ، المعيار الماليالأجلأجل الضمان، معيار 

 : الملحق./ب

من المواد    ،  247-15المرسوم الرئاسي رقم  بالخصوص، ضمن    إلى "الملحق،  الإشارةتم  
 :  كما يلي 139  إلى 135

 
دار الهدى،   الصفقات العمومية )دراسة تحليلية ونقدية وتكميلية لمنظومة الصفقات العمومية(، ،  خرشي النوي  -1

 . 272، ص 2018الجزائر، 
 . 278خرشي، مرجع سابق، ص  يالنو  -2
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 يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام مالحق للصفقة  -
إذا كان هدفه زيادة   الحالاتيشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع  -

 .أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة /الخدمات أو تقليلها و
طبقا ألحكام المواد من  إماإبرام ملحق في حالة حاجات جديدة، يمكن المصلحة المتعاقدة  - 

 1و إما إطلاق إجراء جديد.من هذا المرسوم  139الى   135

 .والملاحقثانيا: إدراج المعايير البيئية في دفاتر الشروط 

لقد أقر المشرع الجزائري تكريس الإعتبارات البيئية لأول مرة ضمن أحكام المرسوم الرئاسي 
عالراالقسم  ، ضمن  02/250رقم   ألزم  المتعاقد"، حيث  المتعامل  اختيار  بعنوان   "   لىبع 

في أحكامه    الإشارة  خلال من  الاختيار،  على العديد من معايير    الاعتمادالمصلحة المتعاقدة  
إلى أن "يمكن أن تأخذ اعتبارات أخرى في الحسبان، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط  

 . 2المناقصة

فقد فتح هو أيضا المجال ليشمل البند البيئي،   ،12/232للمرسوم الرئاسي رقم أما بالنسبة 
بعنوان"اختيار المتعامل المتعاقد" ما يلي:"يمكن أن تستخدم حيث ورد في القسم الخامس  

 . معايير أخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة

رقم    أما الرئاسي  والتنمية    ، 15/247المرسوم  البيئة  بحماية  المتعلقة  البنود  أدرج  فإنه 
الشروط ضمن البيانات التكميلية التي وجب أن تشير إليها كل صفقة  لدفتر   المستدامة، ، 
المصلحة المتعاقدة تحرص في تحرير الصفقة أو على إدارج مجموعة   وعليه فإنعمومية. 

 .إبرامها، وبالخصوص في متابعة تنفيذ أحكامها متضمنشروط وأحكام 

 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 15/247من المرسوم الرئاسي رقم   26المادة  -1
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  لحماية البيئة في الجزائر الإداريةالوسائل القانونية  بن احمد عبد المنعم،-2

 .46، ص 2006-2005العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  
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 .القانوني للبعد البيئي   : تكريسثانيالمطلب ال
المتطور ة، و كذا المص  تهاالمتعاقدة بغرض إشباع حاجا  المصلحة  متقو  حة  لالمتغيرة و 

هذه الأفكار مع العناصر الأخرى    عل، و مدى تفاتهاو انعكاسا  تنفيذهاوراء    منالمتوقعة  
، عنهاأية صفقة عمومية أو بالأحرى قبل الإعلانقبل الشروع في إبرام  و  كحماية البيئة مثلا

إجراء  وهذا من خلال  التحضيرية،    الاجرءاتببع     التقيددة  حة المتعاقلى المصلع  يتعين
ية و لالفعهاوتقدير احتياجات  ها  وكمياتها  لمواصفات  دراسة دقيقة و معمقة، بالإعداد المسبق

التعاقد   المراد  الوضع  عليهاالضرورية  و  الصفقة    منالمرجوة  هااحتياجات  الأنجعلإشباع، 
 1على أحسن وجه . على تنفيذها  لالعمومية البيئية و العم

ولهذا فالأعداد الجيد للصفقة لا يكون إلا بالتحديد الاحتياط والاشباعات و سوف نحاول 
و   الصفقة  نجاعة  في  أهميتهم  مدى  و  العنصرين  هذين  على  الوقوف  العنصر  هذا  في 

 تنفيذها. 
  .مرحلة تحديد الحاجات :الفرع الأول
مرحلة يقوم بها الشخص المتعاقد آو المصلحة المتعاقدة  ل ة تحديد الحاجات أو لمرح تعتبر

الشروع في أي عملية إبرام صفقة، يتعين   قبل ة و  عند الشروع في إعداد الصفقة العمومي
ى الخصوص لع م، فتقو تلبيتهات البيئية الواجب على المصلحة المتعاقدة أولا تحديد الحاجا

الاحتيا  في فيها جميع  تحدد  تقنية  بطاقة  المختلفةإعداد  لديها  حسب    جات  الحاجة  طابع 
تعبر بدقة كميات    أرقام تستطيع من خلال تحديد بدقة، و  بمختلف التقنيات و الأوصاف 

 2أو السلع أو الخدمات التي تحتاجها في تنفيذ هذه الصفقة  الأشغال

 
،   2014 غرداية ، دار الصبحي لطباعة والنشر،  ،1ج ، الاجراءات لصفقة العمومية المفهوم و، ابوكراشوشمحمد  -1
  .123، 122ص 

البحوت العملية في التشريعات البيئية،  مجلة ، الاهتمامات البيئية في إبرام صفقة الأشغال العامة  بملغول،عباا  -2
 . 150، ص  2015(، 04كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، العدد )
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من قبل المصلحة  الصفقات العمومية البيئية تحضيرا دقيقا و مدروسا    إعداد  وعليه يتطلب
قبل تحديد    المتعاقدة  حرية  فيها  تراعى  أن  يجب  كما  الصفقة،  إبرام  عملية  في  الشروع 

 الاحتياجات و ان تكون تتماشي و طابع البيئة. 

 تحديد الحاجات: -1

العمليات التي يقوم بها المصالح إن التحكم الجيد في تحديد الحاجات لا هو من أهم و أدق  
تلبية   تلبية الحاجيات في أن واحد دون شرط آو قيد مع مراعاة  المتعاقدة ، لأنها تضمن 
الرغبات المصلحة المتعاقدة ، إضافة إلى الاستغلال الحسن لأموال العمومية عن طريق 

عاقدة الشروع  تحديد الاحتياجات الجماعات المحلية ، هو إجراء ضروري على المصالح المت
فيه قبل البدء في عملية التنفيذ الصفقة ، و تحديد الحاجات المطلوبة يمر بمسار طويل  
قبل الوصول إلى مرحلة تنفيذ الصفقة مقسمة إلى مراحل تبدأ من الإحصاء و التي تعتبر  
نقطة انطلاق الصفقة في تحديد الحاجات المطلوبة و تقوم على مجموعة العناصر ممثلة  

ل الحاجات المعبر عنها لسنوات الماضية و تقييم الأهداف المجملة و النقائص  في إجما
المسجلة و مراعاة تطور المجتمع الاقتصادي و الاجتماعي و ضبط حفظ التنمية ، ثم تليها  
نوعية  و  المحتملة  العواقب  و  المسطرة  النتائ   يتحدد من خلالها  التي  و  التحليل  مرحلة 

ال آو  الخدمات  آو  تحديد الإشغال  و  مرحلة ضبط  بعدها  تأثي  ثم  استخدامها  المراد  سلع 
 الحاجات .

ومن هنا يتعين علي المصلحة المتعاقدة في أول مرحلة لها قبل ابرام الصفقة العمومية و  
هي تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة على أن تأخذ بعين الاعتبار إدراج البعد البيئي في 

 . ف عملية إعداد مخطط تاريخ المختل

المادة   إلى  انه وبالرجوع  الرئاسي رقم    21إلا  المرسوم  فقد جاءت صيغة   247- 15من 
 الصفقة ولم تفصل او تدقق في إمكانية إدراج التنمية المستدامة على مستوى تحديد الحاجات. 
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 إشباع الحاجات:  -1

ة،  البيئية في الصفقة العموميانه لا ينتهي عمل المصلحة المتعاقدة بمجرد تحديد الحاجات 
 إلا انه هذه الآلياتلا تبنى من الحاجيات المحددة مسبقا،    هذهإشباع  نحو   بل يتعدى دون ذلك 

تسمح   ن تكو   بلفراغ   التي  و  الصفقة،  بطبيعة  متعمقة  دراسات معمقة  إطار  في  مجسدة 
تحديد  سليمة، فبعد  لتنفيذ الصفقة بصفة صحيحة و    النهائيالمتعاقدة باتخاذ القرار    لمصلحة

ه و  باتلالراغبة في التعاقد بدراسة الموضوع ومتط  مالجهةقد تحديدا دقيقا تقو موضوع التعا
 .1يسمى بالدراسات المسبقةو تسمى هذه المرحلة  ي ، النواح منكلة ملدراسة شا

 أ/ الدراسات المسبقة: 

وبة لبدراسات مسبقة بتحديد لمحاجيات البيئية المط  م حة المتعاقدة تقو لالمص  و يقصد بها أن
الجانبية    سليمةمنالأضرارلتنفيذ الخدمة بصفة صحيحة و    النهائيو تسمح باتخاذ القرار  

قبل الشروع في تنفيذ الصفقة ،    صفقة بدراسة مسبقة ضروريا  كلتحظى    لهذاى البيئة،  لع
الدراسات و اتخاذ القرارات   صلحة  من خلاله تستطيع المالذي    الكافيأخد الوقت    و يتعين

وضوح و اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات الملائمة   بكل وبة لالناجعة و المخططات المط
على توافق الييئة المتعاقدة مع مكاتب  والعمل مشروع،   كلالمختصة بالنظر إلى طبيعة أو 

 2الدراسات، او السكن او الهندسة المعمارية .

 ب/ دراسة الملائمة: 

 
 . 46مروان دهمة، مرجع سابق، ص  -1
 16(، المؤرخ في 15/247شرح تنظيم الصفقات العمومية )طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  بوضياف،عمار  -2

 . 248، مرجع سابق، ص القسم الأول، 2015سبتمبر 
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الايجابيات   تحديد  وكذا  انجازه  المراد  المشروع  مردودية  قياا  في  المرحلة  هذه  تسهم 
البيئيو  المستوى الاقتصادي والاجتماعي و  تحديد   السلبيات، خاصة على  إلى  ، إضافة 

 .أهداف البيئية و إشباع الحاجات الاجتماعية و البيئية و تحقيق التنمية

 : النجاعة ج/ دراسة

يسهم   النجاعة  دراسة  من  الهدف  المشروع  و ان  توضيح  من  كبير  الانجاز  ل  سبلو بشكل 
 1مستوى الاحتياجات الملائمة لتنفيذ الصفقة و استناد آلة مقاييس ناجعة في تنفيذه.و 

   .: أثناء مرحلة إبرام الصفقةالفرع الثاني

النص الصريح على حماية البيئة   منخلالالتشريعات المقارنة  وضع هذه المرحلةفي  يمكن
 المرسوم   في  اعليها عملير المنصوص  المتعاقد وتحديد المعايي  المتعاملراختيار  ضمن معايي
 ولا يتحقق ذلك إلا من خلال:  مع حماية البيئة  247-15الرئاسي رقل 

 اختيار المتعاقد: -1

ة  لإلى جم  247-15  مالرئاسي رقل  مالمرسو   نم  78لقد نص المشرع الجزائري في المادة  
المتعاقد ويمكن    ملحة المتعاقدة في اختيار المتعالالمص  إليها  المعايير التي تستند    نم

هذا المعيار    ف تكي  ن  النوعية بحيث يمكمثل    تحديد بع  المعايير انطلاقا من البيئة
إلى النجاعة المتعمقة  فةبالإضاالطابع الجمالي والوظيفي  مع اشتراط الجودة البيئية، و

المستدامة و  يمك  لمعيارإشارة ضمنية    هيبالتنمية  بي  الا  هاتحقيقي  نلبيئي   نبالموازنة 
 لمادة ل  الأولىالفقرة    نم  الأخيرة  المحطةا  التنمية الاقتصادية، وأيض  يقحماية البيئة وتحق

 
كلية الحقوق والعلوم   أطروحة دكتوراه، في مجال الصفقات العمومية، الإداري أساليب التعاقد خلدون عائشة،  -1

 . 123، 122، ص 2016/ 2015(، 1الجزائر )جامعة  السياسية،
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ى بشرط إدماجيا في دفتر  لمصلحة المتعاقدة المستخدمة معايير أخر  المجال فتحت  78
 1.المعايير نهاتهإدراج المعيار البيئي ضم نا يمكهنالشروط و 

 اختيار الفرص الملائمة للمتعامل: -2

المتعاقد وهذا ما جاءت    ملقدرات المتعا  نإدراج المعايير البيئية لمتأكد م  انه ومن الممكن
قادرة    هالمؤسسة يعتقد أن  إلاحة المتعاقدة الصفقة  لتخصص المص  نأنيمك  ''اذ  53به المادة  

'' يتعين على المصلحة 54المادة    يف المقررة" وتض   الإبرامكيفية  با كيفما كانت ه ى تنفيذلع
القيام بتقيلم   بل مالية قنية والهالتقنية والم  نيديهوالمتنالمتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحي

 .  العروض التقنية

هاتين المادتين يمكن لممصلحة المتعاقدة أن تشترط إمكانيات مهنية   لال خ ن  ومو عليه  
التأ  هاتضمن  نمتعلقة بحماية البيئة، و أ و التصنيف المهنية المنصوص    هيلفي شروط 

المتمم   و   لالمعد  1993نوفمبر    28المؤرخ في    289- 93عليها في المرسوم التنفيذي رقلم  
  ن ر إنجاز الصفقات العمومية في ميداالذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطا

 .المهني  نيف و التصالعمومية والري ، وأن تكون لها شهادة التخصص  لوالأشغاالبناء 

 الإقصاء في الصفقات العمومية:  -3

المرسو ن  يمك في  المتعاملإضافة  المجا  م  في  بالالتزامات  الوفاء  على  حالة   ل بالصفقات 
النصوص التنظيمية لقانون الإطار أي    لفو مؤسسة، وحالة مخالفة مختأ  لالبيئي لمقاو 

المتعاقد من الصفقة العمومية كجزاء لو    ملت إقصاء المتعاقانون حماية البيئة من حالا
 .على عدم احترام البيئة

 الفرع الثالث: مرحلة تنفيا الصفقات العمومية.
 

منشور على الرابط   الكتروني مقال، آليات إدماج االعتبارات البيئية في الصفقات العموميةسامية لغربي،  - 1
ww.juristes.environnement.com article 14:00، الساعة 2023/ 27/05، تاريخ الإطلاع يوم . 
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لمتنوعة  التي قد تنتهك فيها عناصر البيئة ا  حل المرا  همأ   نتنفيذ الصفقة م  هذه مرحلةتعد  
ى لفي بيانات الصفقة ع  247-15  مرق  مأكد المرسو فق  ذا  ه، لهاواء وماء وتربة وغير نهم

وم المستدامة،  والتنمية  البينة  بحماية  المتعمقة  عنهالبنود  يجب  المصلنا  المتعاقدة  لى  حة 
بإدراجها لجملة من المعايير البيئية لتحقيق لك  ذا البند عند إعداد دفتر الشروط وذهمراعاة  
 من خلال:  قة مستدامةصف

 واء والجو همقتضيات حماية ال أولا:

لمقتضيات    لابابا كام  03/110  محماية البيئة رق  ن خصص المشرع الجزائري في قانو   لقد
  لك وت الجوي وذلالت  نواء والجو والحد مهذا المعيار حماية الهواء والجو، ويقصد بهحماية ال

بة في لجزئيات السائمة أو الصبضبط وتحديد وتنظيم انبعات الغازات والدخان والبخار وال
ل  المشرع  وقد خصص  المعيار  هالجو،  م  4ذا  المادة    44المادة    نمواد    الوأح  47إلى 

المتعلق    138- 06صدر هذا التنظيم وهو المرسوم التنفيذي رقم    لتنظيم، وبالدفعتطبيقاها
بة في الجو وكذا شروط  لوالبخار والجزئيات السائمة و الص  والدخانز  بتنظيم انبعات الغا

بطريقة تجتنب   لالهاا واستغهى ضرورة تشييد المنشأة وانجاز لوالذي أكد في مواده ع  2مراقبتيها 
 لحدالتي تصب كميا في التدابير الوقائية    الأحكام  ن، وغيرها م3من انبعاثا الجويةوتقي  
القصوى    موالذي يضبط القي  02-06  مالتنفيذي رق  مإلى المرسو   بالإضافةالجوية،    نالانبعاتم

 . حالة ثلوت جوي  هداف النوعيةوأ  الإنذارومستويات 

 حماية الوسط المائي:  -2

 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. ، 10 / 03من القانون  47إلى   44المواد  -1
ز والدخان والبخار والجزئيات  اينظم إنبعاتث الغ، 15/04/2006، المؤرخ في  138/ 06المرسوم التنفيذي رقم  -2

 . 04/2006/ 16( الصادرة بتاريخ 24، ج ر ج ج العدد )مراقبتهاالسائلة والصلة والجو وكاا الشروط التي تتم فيها 
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  10/ 03القانون من 58الى  48المواد من   -3
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يتعي  نالمقتضى م  هذايعد   التي  البيئية  القانونية   ن مراعاتها والالتزامالمعايير  بالنصوص 
ذا هى  ل، وعجوانب الحياة  لف مية في مختهأ   نم  لهذا الأخيروالتنظيمية التي تحكمو لما  

و  خاص بحماية المياه العذبة    نصنف حماية البيئة إلى صنفي  ن قسمالمشرع في قانو   الأساا
الثاني خاص بحماية البحر، حيث نص القانون على جملة من التدابير لحماية:   الصنف 

ومنع صب وطرح    لمياهالترسيب المباشر وغير المباشر  ن  يبلاوس  فق  ع تدمن بينها  من
المستعم أو رمي  لالمياه  أيا كانت طبيعا ة  المياه المخصصة  تها  لنفايات  تزويد  لفي  لعادة 

بالنسبة لحماية البحر بمنع صب أو غمر أو ترميد   مر الأطبقات المياه الجوفية، ونفس  
 . البيئية البحرية والأنظمةبالصحة العمومية  الإضرارا هشأن نلمواد م

 باطنها: و حماية الأرض  -/ 3

  تها حماية البيئة ووضح المشرع كيفية حماي  ن ذا المعيار أيضا في قانو هى لالنص ع  ملقد ت
والمواد الكيميائية   الأسمدةوتحديد    نالأرضلموارد باط  من خلال الاستغلال العقلاني  لك وذ

 .الأخرى ة لالمستقب والأوساطبنوعية التربة  الإضرارا لتجنب هالمرخص ب

 حماية الوسط المعيشي:  -4
بالغابا  لك وذ الأمر  يتعلق  عندما  البيئة  حماية  اعتبارات  العمومية    الحدائقو ت  بمراعاة 

 التصنيف وكيفية    والمساحات الترفهية، وأحل المشرع تطبيق مواد حماية الإطار المعيشي
 .1إلى التنظيم

 حماية الوسط الصحراوي. -/5
البيئية عند إعداد   الانشغالاتإدراج   10-03في هذا الشأن ألزم المشرع عن طريق المادة  

 2التنظيمتالمبادرة بإعداد المخططات تطبيق كيفيا وأيضا إحالةمخططات مكافحة التصحر  

 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. ، 03/10القانون ، من 67، 66، 65 -1
 

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. ، 03/10القانون ، من 71،  70،  69المواد  -2
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 خلاصة الفصل:
- 15ومن خلال النصوص التشريعية و بموجب المرسوم الرئاسي    مما سبق  نستخلص  

على تنظيم الصفقات العمومية و تنظيم المرفق العام في إطار حماية البيئة و هذا   247
قانون   بالحماية    03-10بموجب  المتعلق  نحو  ،  و  منها  في  سعيا   البيئي  البعد  تكريس 
التي تجمع كل من الصفالصفقات العمومية البيئة جعلت من  ، فالعلاقة  قات العمومية و 

المشرع الجزائري يلتفت نحو الجانب الاقتصادي على حساب الجانب البيئي ، لولا النصوص  
القانونية و الآليات التنظيمية التي سعت نحو تفعيل إدراج الأبعاد البيئية في قانون الصفقات 

تنفيذ   أثناء  المتعاقدة  السلطة  ، و هو ما ركزت عليه  إذ ألحت على  العمومية  الصفقة ، 
ضرورة إدراجها ضمن دفتر الشروط لاسيما وان المصلحة المتعاقدة ترى من خلال إدراج  

على حد ي  هذا البعد في دفاتر الشروط يعود بالفائدة على الصعيدين الاقتصادي و التنمو 
سواء. 
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 . في مجال الصفقات العمومية  ئيةي آليات ضمان النجاعة الب المبحث الأول:
 لإنجاز  ة المشلروعليالمشلروع و تسلمح بتوضليح مدى قاب تعد دراسلة النجاعة ضلرورية في حياة

كما   ، ايتهالشللللروط و مدى منطقهذه  د الشللللروط التقنية و المالية، و مدى إمكانية توفر  يوتحد
اسللتنادا إلى مواصللفات تقنية منفصللمة تعد  و كميتها  تهاحيث طبيع منيجب إعداد الحاجيات  

المصلالح المتعاقدة كمراعاة الشلروط البيئية   بموجبهاعن  يتعينى أسلاا مقاييس أو النجاعة لع
 .ئةى البيلع هاروع و مدى تأثير المحيطة بالمش

 . حماية البيئة في مجال الصفقات العموميةالآليات القبلية لالمطلب الأول: 
تعد الاليات القبلية الوسيلة القانونية في تساهم حماية البيئية من الاضرار التى قد يتسبب فيها  

المخالف لارادة  الانسان، و تعرف على انها تلك الادوات القانونية التى تمنع وقوع   السلوك 
المشرع و الذي يضر بالبيئة في احد عناصرها ، و هي بمثابة الرقابة السابقة المخولة لسلطات 
الضبط الاداري بغرض منع الاعتداءات على البيئة حيث الوقاية هي الاسلوب الامثل للحماية  

لها  التصدى  و  تكاليف  في    ،  1بأقل  ورد  الرئاسيوقد  تنظيم   متضمنال  15/247  المرسوم 
للصفقات،   الوالئية  اللجنة  التالية:  اللجان  العام ذكر  العمومية، وتفويضات املرفق  الصفقات 

العمومية سوآءا   للمؤسسة  البلدية للصفقات، لجنة الصفقات  ا"  اللجنة  ،  "  حليةلمالوطنية أو 
غير   العمومية  الممركزوالهيكل  الجهوية  ،  2الاداري   الطابع  ذات  الوطنية   للمؤسسة  اللجنة 

و بالتالي الاليات القبلية تدفع  الوزارية وإلغاء اللجنة الوطنية للصفقات، تم تكريسها بدال للجنة

 

معيفي  -1 الجزائري ،  كمال  التشريع  على ضوء  تحليلية  دراسة  البيئة:  حماية  و  الاداري  الجديدةالضبط  الجامعة  دار   ،  ،
 . 91، ص 2016الاسكندرية، مصر، 

 .96، ص 2016. الجزائر، دار هومة، تقنين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام علي معطا الله، -2
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، لانه يسمح لها بالحماية بأقل تكلفة من تكاليف 1ر قبل الحدوت للبيئة قصد الحماية بالاضرا
مبدا الخطر و مبدا   الاضرار البيئة التى قد يمكن ان تصيبها و حصرها في مبدا الحيطة و

التاثير و من خلال هذا المطلب سنحاول التوسع في هذه العناصر و تبيان اهمية كل منها في  
 . 2حماية البيئة 

 الفرع الأول: مبدأ الحيطة. 
يعد هذا المبدا من المبادئ الحديثة في القانون الدولي و يقصد به التهييؤ للتهديدات المحتملة   

و غير مؤكدة ، و حتى تلك التهديدات الافتراضية منها ، و ذلك عندما لا توجد اثباتات قوية 
ئة  تؤيد حدوت الضرر، و هو في الحقيقة يعنى المنع المعتمد على الاحتمالات و الحالات الطار 
لذلك يوصف بانه احد اشكال مبدا المنع ، و هذا المبدا يعد احد الاسس التى يرتكز عليها  

 . 3لحظة  أي واضعوا الانظمة في اعادة تقويم مواجهة الضرر البيئي المحتمل الحدوت في 

العملية والتقنية الحالية،    ف توفر التقنيات نظرا لمعار   معد  ن يكو   لاو الذي يجب بمقتضاه، أه
الجسمية المضرة    الأضرار خطر    نية والمتناسبة، لوقاية ملفي تأخير اتخاذ التدابير الفعا  سبب

 .4اقتصادية مقبولة نذلك بالبيئة ويكو 

 
  247-15فعالية الرقابة القبلية على الصفقة العمومية ضمن المرسوم الرئاسي رقم  بن حرات العربي، مناد محمد،    -1

، مجلة الاقتصاد والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس، المجلد المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 
 .  384، ص 2022(، أفريل 01(، العدد ) 05)
 . 100سابق، ص ع  كمال معيفي، مرج -2
منشورات  ، 01، ط الاليات القانونية الدولية لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامةسهير ابراهيم حاجم الهيتي،   -3

 . 226ص ، 2014لبنان،  ،بيروتالحلبي الحقوقية، 
 . 63مرجع سابق، ص  يوسف بملياني، -4
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  ن ة التحديات البيئية الناتجة ع هلمواج  ن لمشروع قانو   1970ر في ألمانيا سنة  هذا المبدأ ظ هو 
إلى البيئة حتى في    لتفاتالاالضروري    ن ود النشاطات الصناعية، فأضحى مهالتطور المش
 1هب فاف ستخلاأو ا هلهتجا م الضروري عد ني الذي أصبح ملالعم نغياب اليقي 

وكان هذا المبدا يعكس حقيقة الاقرار بان المعلومة العلمية عن المشاكل البيئية بصورة عامة 
الاستجابات غالبا ما تأتي متأخرة قليلا وهذا الامر يؤدي بطبعية الحال الى التأخر في وضع  

الفعالة لمنع الكثير من التهديدات البيئية الخطيرة و في حقيقة الامر يبين كيفية التى    ةاللازم
 تواجه بها القرارات البيئية المعلومات العلمية الغير مؤكدة.

المحافظة    نوتضم  ،1974سنة    ليهتمت المصادقة ع  ن المشروع بقانو وفي هذا الصدد فقد كرا  
المنشآت المصنفة باتخاذ التدابير    ممع الزا  الملوثاتأثيرات الضارة الناتجة  الت  نعمى البيئة م
 الاقتصاديالسياسي الرامي إلى التطور  ه  متوجل، تكريسا  2مساا بالبيئة   كللتفادي    الاحتياطية
 .هاحة المتعاقدة مع ضرورة المحافظة عمى البيئة ومكوناتلبواسطة المص

التي تفعل لحماية البيئة، لان ذلك يقتضي سن اجراءات قيمية   ئلالوسا  نأهمفمبدأ الحيطة يعد م
الصحة  لتفاد أو  بالبيئة  أي ضرر  أصبح  الإنسانيةي  حتى  به  ،  القطاعات  يهتم  خرى  الافي 

إبر   الاقتصاديكالقطاع الصحي وقطاع   العمومية تكرا المص   امفي  المتعاقدة لالصفقات  حة 
 .3ة ن على الصفقة صديقة بالبيئإعلا جلأ نعمى مراعاة مبدأ الحيطة م

وعليه فأن هذا المبدا يعد مبدأ قريبا جدا من مبدأ المنع و هو متعلق به، و يرجع السبب في ذلك 
الى ان كلا منهما تضمن العمل المضاد لتجنب الضرر البيئي قبل حدوثه، فهو اذن تطبيق  

 
 . 226ص  ، ابراهيم حاجم الهيتي، مرجع سابق -1
قانون فرع قانون  ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في المبدأ الحيطة في مجال البيئيخالد عبد العزيز،  -2

 . 86، ص 2015/ 2014(، 01) الجزائرالبيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة 
 . 63يوسف بلمياني، مرجع سابق، ص  -3
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غير مكتملة، و قد تم تأييده سنة لمبدأ المنع و هذا عندما تكون المعلومة العلمية غير مؤكدة و  
 1في اعلان ريو بشأن البيئة و التنمية و قد نص على حماية البيئة. 1992

 .الفرع الثاني: دراسة الخطر
علمية محددة  منهجية  تستعمل  كونها  والتقنية،  العلمية  بالخاصية  الخطر  مبدأ  دراسة  تتميز 

وغير مباشر على البيئة، و تقوم بمحاصرة المخاطر التىتتثيرها المنشآت سواء بشكل مباشر  
المخاطر التى تحول دون اتلافها بسبب الانشطة، و كذا تحليل المخاطر عن طريق تحديدها 
و السيطرة عليها و محاولة منها لايجاد الحلول من خلال التدابير الوقائية، و في الجزء سنحاول  

 اية البيئة.تسليط الضوء على هذا المبدأ و أهميته العلمية في حم

 أولا: تعريف مبدأ الخطر:  

لقد تنوعت التعاريف المتعلقة بمبدأ الخطر نظرا لاهميته العلمية والقانونية، وسوف نسلط على  
 اهم التعاريف من الناحية الفقهمية وكذا التشريعية لالمامهما بالتعريف الكلي لهذا المفهوم. 

 : أ/ التعريف الفقهي

 : يلمبدأ الخطر وقد اخترنا بعضا منها فيما يل فيوجد العديد من تعاري 

التدابير   المخاطر و   الأنسبتعتبر دراسة الخطر  ذا بغرض همشروع و لبية  لالس  الآثارلتحديد 
دراسة الخطر  ،  و نشاط خطط الطوارئ البيئة والمجتمع حمايةندعلى وضع تخطيط للم  ملالع
التشاور   نمنشأة مما يسمح بالمزيد مللية و الخارجية  لالداخ  بابهاالمخاطر وأس  ليلو تحديد وتحه
المنا  نييلالمح  نيل الفاع  نبي الس  طقلتحديد  فليطرة عالتي لابد من  التحضر  والسيطرة يها  ى 
 .2آثار الحوادت نحد ملو ضروري لهكية لى الملع

 
 - سهير ابراهيم حاجم الهيتى، مرجع س ابق، ص 226. 1

 . 128بلمياني يوسف، مرجع سابق، ص  -2
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 فأو حالة مادية، في ظرو  مية لمادة أو جسهر خاصة جو   نهى ألدراسة الخطر ع  فكما عر
كات المادة، الخطر ينت  لالبيئة أو الممتالانسان او  مصحة،  ل تسبب الضرر    نأ  نة يمكمعين
المرتبطة بالكميات المستخدمة    بالاشياء المستعملةالسمية أو    مثلالخاصة خطورة    هذه  نع

واحدة عدة    حالة  تشكلوقد    او  خطرا أكبر  تشكل  للاشتعال  قائمةمادة    مثلا فيكمية أكبر  
 .1ةفمختل في وقت واحد، أو في ظرو تحدت ف ان نأخطار يمك

"  الطرائقالحوار وتطوير ممارسات    ن: " دراسات الخطر وسيمة لضمايعرفها  الاخروالبع   
أو أصحاب    نالمستثمري  بينالنظر    وجهاتفي    مالدائ  الاختبارى  ل يستند ع  يفالتعر   و هذا
  الافرادالعمومية، و    الاداراتية، و  لفي الجماعات المح  المنتمين،  ت و أفراد المجتمعالمنشآ

  يف التعر   لهذامشاريع و المنشآت. ووفقا  لل  الايجابيةبية و  لالس  الاثارلوالجمعيات البيئية حو
 يف التخفو   متحديد، تقيي   جل أ  نم  الاخطار   يلآليات تحم  ن و لمواقع الصناعية يعمل ل  غلينالمست  نفإ

يات  لالمرتبطة بالمواد المستعممة والعم  بالاخطارالدراسات    هذه  متتعو .  منشآهاتهار  في أخطا
  هذا . نتائ   عنهاية في المنشأة أو خارجية  لمخاطر أخرى داخ  نت المطبقة، أوقربيا موالتقنيا
 ن الجيرا  لهايتعرض    نان"وثيقة تشرح المخاطر التي يمك  ايو في دراسة الخطر،    آليا  يتم  يلالتحم
ب  للط  المستغل  طرف   من  لادارة  رالمقد  المجتمع   نجزء مكل  تش  هيالنشاط، و   هذاجراء    نم

 ."2المنشأة بإستغلالص الترخي

 :  يب/: التعريف التشريع

بقولها: "دراسلللللة    1976المشلللللرع الفرنسلللللي دراسلللللة الخطر في المادة الثالثة من القانون  رف ع
المنشلللللللللأة في حالة وقوع  نتحدت ع نأإلى الكشلللللللللف عن المخاطر التي يمكن تهدف ر  الخط

الحوادت المحتملة أن تحدت داخل المنشلللأة أو خارجها، ووصلللف    صلللف وو   محادت و تقييلللللللللللللللللل 

 
 . 130نفس المرجع، ص  -1
 . 131نفس المرجع، ص  -2
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التدابير التي سيتللللم    غلالمست  مناحية أخرى يبرز و يقد نة و ملب المحتمطبيعة و مدى العواق
 .عواقب ووقوع الحوادت اتخاذها للحد من احتمال

بحماية  ق  لالمتع  10-03  ن لدراسة الخطر في القانو   تهإشار   مالمشرع الجزائري رغ  فيحين ان
بالوقاية من الأخطار الكبرى و  علقالمت 20-04 ن ي إطار التنمية المستدامة، و القانو البيئة ف
لدراسة الخطر في هذين القانونين وترك المجال لتعريف   يفيضع تعر   لمه  أن  لار الكوارت، إتسيي
دراسة    تهدف الى  "    12  هفي مادت  فهالذي عر   1981-06التنفيذي    ممرسو لة الخطر لدراس

كات  ممتلو ال الأشخاصد المخاطر المباشرة أو غير المباشرة التي تعرض الخطر و إلى تحدي
تسمح    نيا أوخارجيا و يجب ألالسبب داخ نجراء نشاط المؤسسة سواء كا  نو البيئة لمخطر م

و كذلك  وقوع الحوادت وتخفيف آثاره    مالاحت   نيص ملتقلدراسة الخطر بضبط التدابير التقنية ل
 .تسسيرهاالحوادت و نتدابير التنظيم للوقاية م

ة  التشريعية لدراسة الخطر أنها تركز على طبيعو الفقهية  وعليه يمكن القول من هذه التعريف  
يمكلالمع التي  من  مهاتقدي  نومات  المرجوة  الفائدة  و  الخطر  عهالدراسات  المشاريع  ل،  ى 

تراقب  الاقتصادية ق  الإدارات  هاالتي  المتعاقدة،  المصالح  كا  بلأو  مشروع  أي  في  ن،  البدء 
 خصوصا ما تعلق منها بالإنسان.

 : رثانيا: أهمية دراسة خط

 تتجلى أهمية دراسة الخطر في النقاط التالية:

بالبيئة    ان درساة الخطر يمكن في دراسته بصورة مجردة قصد تحديد المخاطر المحيطة -
 بصورة مجرد و دراسة الخطر   نأPRIEURMichelيهالفق ، ويؤكدوكذا ايجاد الحلول لها

  البيئة الصناعية  ن في قانو  الأسااحجر  يعتبرمبدأ الحيطة الذي ب هاوصف ن فييمك

 
يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة  ، 31/05/2006، المؤرخ في  198/ 06المرسوم التنفيذي رقم  -1

 . 2006/ 04/06( الصادرة بتاريخ 37، ج ر العدد )لحماية البيئة 
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 دارة في اتخاذ قرار منح الترخيص، للإ   معب دراسة الخطر دور أساسي في توفير الدعلت -
الصالح   تهددمعرفة أبعاد جديدة، وأخطار جديدة    منتسمح لصاحب المشروع    لك كذو 
 .1العام
تحقيق اهداف ومبادئ السياسات البيئية في المجتمع،   ئلوسا  من  هىدراسة الخطر   -
وت والمضايقات منذ البداية تلخطار السياسة تجنب أ  ضل الخصوص تعد أف  هوجى  علو 

يجب توجيه التقدم التكنولوجي لتلببية الحاجيات البيئة بالنظر إلى   لك وعند المصدر لذ
 منالصناعية التي    للانشطةخاص    هتماميولى ا   نب ألتتط  أن حماية البيئة والسكن

 .2تسبب حوادت كبرى وعواقب و خيمة نالمرجح أ

تسعى  خطوة اساسية    ى البيئة ودراسة الخطرلدراسة التأثير ع  يمكن القول ان  هوعلي
لدراسة    مل تعتبر بمثابة إجراء مك  الاخيرة  هذه  نفنجد أ  ،االدولة لحماية البيئة من خلاله

 كلاهما. المتبعة في  تالتأثير، لانها متشابهين إلى حد بعيد من حيث الإجراءا

 : رثالثا: أساس دراسة الخط

 هما:و من دراسة مبدأ الخطر لابد من الوقوف على اساسين رئيسين 

ة  المتمثلو التشريعات الخاصة    لال خ  نساا النظري مصدره مالا  هذا  يرتكز:  أ/ الاساس النظري 
المعرفة الوافية بهذا الاخطار   لال خ  منالصناعية والتجارية،  الانشطةر  في الوقاية من مخاط
متطلبات أنجع على سبلية البيئة من  و فرض شروط    جلأ  نع الخطرة، مالناتجة عن المشاري
 . 3ليها خطورة عالمشاريع التي تشكل

 :  ب/ الأساس الضمني

 
 . 29، ص 2006، منشورات لباد، سطيف، الجزائر، 3ط الوجيز في القانون الاداري، ناصر لباد،  -1
 133رجع سابق، ص بلملياني يوسف، م -2
 المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. ، الذي يضبط التنظيم المطبق على 06/198المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -3
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يرتكز هذا الاساا تهين درجة الخطورة ويرتكز على اراء بع  الفقهاء والذي يتعلق بقبول  
، و ان هذه الدراسة قد تم اخضاعها من طرف المشرع من أجل تقييم الجمهورمن  رالمخاطتعيين  

 .1خلال التحيقي العمومي لها 

 : يتضمن دراسة هذا المبدأ النقاط الاساسية التالية : رابعا: مضمون دراسة الخطر

المحتمل التعرض نفسيا خاصة الحوادت    لمخاطر  ويتطلب تحملا  :ر القياسيةأ/ دراسة المخاط
التي  المخاطر    تحتملو   كالزلازل،يا أو خارجيا  لا داخالمشاريع الكبرى إم  أ عنالتي تنش، و اله

ة، لتحديد أولويات المخاطر، وتحديد  لوحركية الحوادت المحتم  وشدتها  حدوثهاأساا    تكون على
 .2القانونية ووضع تقنيات مناسبة  الإستجابةآليات 

 السلامة. و ب/ دراسة الامن 

  ن بيتعتبر تكريسا لمبدأ التناسب  هي، و الاقتصاديةو إدارة البيئة الصناعية    نالدراسة ضم  هذه  خلتد
  سلبي: تقرير  نالدراسة تتضم  هذهوالخطورة،    ن الاضرارموضوع الدراسة وخطورة المشروع لتبيا

  تقييم   خلال   منى الصفقة العمومية،  لمخاطر علفي الواقع دراسة استقصائية دقيقة ل  هوالذي  
 .البيئة علىدرجة خطورة الصفقة  يصلاحتمالي 

  ف طرن  مكتب الدراسات أو مكتب الخبرة المعتمدة م  نتقرير صادر ع  وهذا عن طريق تقديم
 . عى المشرو لالموافقة ع قبلا هبتفحص م الادارةبالبيئة، والتي تقو  المكلفةالوزارة 

 

 

 ج/ الجوانب الحديثة لدراسة الخطر: 

 
 . 245بلملياني يوسف،  مرجع سابق، ص  - 1
 . 252نفس المرجع، ص  - 2
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العامة   السلطاتإلى   مفصلةللغايةكافية في دراسة  يممعلوماتتقد بهذا العنصر هووالمقصود 
دراسة   نتتضم  أن  من  لابدلذلك  ،  تطويرهاالجديدة، أو    الانشطةالمختصة باتخاذ قرار تحديد  

و  بيئ  قعللمو   صل الخطر  في  تهو  بما  سيقو   ذلك ،  الذي  عليهالموقع  تحديد   م  و  المشروع، 
 . 1ةلالمخاطر المحتم هذهضد  للحماية اللازمة الاحتياجات

التنفيذي   مالمرسو   نم  14المادة    نخلالدراسة الخطر م  ن تبنى المشرع الجزائري مضمو و قد
دراسة الخطر،  نها  يتضم  أنالعناصر التي يجب    فيهالذكر، و الذي حدد    السالف    198-06رقم
مشروع،  عامل  : عرض  و هيبمحيط المشروع    هومتعلق ما    ومنها،  المشروعمتعلق ب  هوما    منها
مشروع، و المحيط الذي قد  للالمجاورة    الاماكن صف بدقة، و   ه مراحم  لفمختبالمشروع   وصف 
الفيزيائية و الجيولوجية و الشروط  لممعطيات صف الو  ملوقوع حادت و يش ي حالةيتضرر ف
االقتصادية و  الطبيعي با  الاجتماعيةة والمعطيات  تحديد جميع عو لاوالثقافية،  إلى   املضافة 

 يل دراسة جدوى، تحم  ريقط  نعواقب عالمخاطر و ال  يلالمشروع، تحم  نة عالمخاطر الناجم
السكلالمحتممة ع  الاثار البيئة في حالة وقوع حوادت  لو ع  انى  و    الاقتصادية  و الاثارى 

 .عنهاالمالية المترتبة 

   .: دراسة التأثيرالفرع الثالث
المادة   الدولي  المستوى  البيئة على  التأثير على  الدولي   17تمثل دراسة  المؤتمر  من اعلان 

، اما على الصعيد 1992للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية المستدامة المنعقد في البرازيل سنة  
و لم يعترف المشرع   1983ل البيئة بمرحلتين أساسين قبالوطني فقد مرت دراسة التأثير على 

الذي شهدا إصلاحا في ذلك بموجب هذا الاجراء الا بصدور القانون المتعلق بالحماية البيئة  ب

 
 . 265بلملياني يوسف، المرجع السابق، ص  - 1



  الفصل الثاني :                                آليات حماية الابعاد البيئية في مجال الصفقات العمومية  
 

64 
 

، و قبل الحديث عن 1بالحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، المتعلق  03/10القانون رقم  
 سوف نسلط الضوء بداية عن تعريفه. هذا المبدأ و اهميته في حماية البيئة 

 أولا: تعريف دراسة التأثير. 

-83عن القانون  133-130تم ادراج مدى التأثير على البيئة في الباب الخامس من المادة  
تعتبر دراسة التأثير   المتعلق بالحماية البيئة، بحيث نصت هذه الاخيرة على ما يلي : "  03

وسيلة أساسية لنهوض بالحماية البيئة ، لانها تهدف الى معرفة و تقدير الانعكاسات المباشرة 
 2و الغير مباشرة للمشاريع على التوازن البيئي و كذا في اطار و نوعية معيشة السكان" . 

اسة التى تخضع لها اللى جانب هذا فقد عرف المشرع الجزائري دراسة التأثير بانها تلك الدر 
مسبقا المشاريع التنمية، و الهياكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الاعمال الفنية الاخرى ،  
الفضاءات   تؤثر بصفة مباشرة او من الاوساط و  التى  التهيئة ،  البرام   و كل الاعمال و 

 3الطبيعية و التوازنات الايكولوجية و كذلك اطار و نوعية المعيشة " . 

النشاطات و يه يمكن مما سبق استخلاص تعاريف دراسة التأثير بانها دراسة تقييمية للمشاريع  وعل
د منها اوالتكفل بها  التى تسبب او يحتمل ان تسبب ضررا للبيئة بمختلف عناصرها بهدف الح

 او التقليل. 

 

 دراسة التأثير على النحو التالي:   أهداف ويمكن ايجاز 

 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص اجراء دراسة مدى التأثير كالية لحماية البيئة  فوزي بن موهوب،  -1

 . 53، 25، ص 2012قانون عام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، 
/ الصادرة بتاريح 06، ج ر ج ج العدد )البيئةالمتعلق بحماية ، 1983/ 02/ 05، المؤرخ في 03/85القانون رقم  -2
08/02/1983 . 

 - كمال معيفي، مرجعسابق، ص 128. 3
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 تحديد مدى ملائمة ادخال المشروع في بيئته.  -

 تحديد وتقييم الاثار المباشرة والغير المباشرة للمشروع  -

 المشروع المعني.  رالتحق من التكفل بالتعليمات المتعلقة بالحماية البيئة في اطا -

 .1ختصة بمنح الترخيصضمان قبول المشروع والموافقة عليه من قبل السلطات الم -

 أهمية دراسة التأثير:   :ثانيا 

التي نص المشرع في المادة و ى البيئة  لتأثير المشروع ع  معد   نإلى ضما  يهدف دراسة التأثير
ع  فيها  247-15الرئاسي  م  المرسو ن  م  95 تضملصراحة  الصفقة   نى  في  البيئي  البعد 

صفقة عمومية إلى التشريع والتنظيم المعمول بها و إلى هذا    كلتشير    نالعمومية: " يجب أ
قة بحماية البيئة  ل:... البنود المتعالآتيةى الخصوص البيانات  لع  نتتضمن  المرسوم. و يجب أ
و دراسة موقع إنجاز هذا المشروع    يلتحم  لىالدراسة ع  هذه، و تنصب  "ةو التنمية المستدام

حد لل  اللازمة الاحتياطاتأخد  نحة المتعاقدة ملالمص تمكن، حتى تو دراسة تأثيره على البيئة
الممكنة للتصدي    لاموالالمشروع وكذا رصد ا  نتنجر ع  ن أ  نالتي يمك  الأضرار  نم  الإنقاصو  

الأسبا لمعرفة  التحري  و  م  بلذلك  اجلهاالتي  هذا  س  ن  هذهو   عالمشرو ن  فإن  الدراسة   عليه 
المشروع،    زعام ينتهي بقرار من وزارة البيئة يتضمن الموافقة أو رف  إنجا  لتحقيقتخضع  
 .2مجرما قانونا فعلالدراسة يعتبر  م بهذهالقيام وعد

 : أهمهانذكر من بين المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير و 

 .جديدةمشاريع تهيئة وانجاز مناطق نشاطات صناعية  -
 .ساكن فمشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانها مئة ال -

 .مشاريع انجاز وتهيئة طرق سريعة -

 
يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة  ،  05/2007/ 19، المؤرخ في 07/145المرسوم التنفيذي رقم    -1

 84ص   .22/05/2007بتاريخ  (، الصادرة34ج ر ج ج عدد ) المعدل والمتمم، ،وموجز التأثير على البيئة 
 - القانون رقم 85/03، المتضمن حماية البيئة.2
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 .مشاريع تهيئة مطارات والسكك الحديدية -

 مشاريع تنقيب واستخراج البترول والغاز الطبيعي او المعادن من باطن الارض  -

 . تتسع لخمسة الاف متفرج على مناصب ثابت ئة الملاعب تحتوى مشاريع تهي  -

 . لحماية البيئة في مجال الصفقات العمومية المطلب الثاني: آليات البعدية
اذا كان المشرع قد اعطى الادارة سلطة الضبط في مراقبة التوازن البيئي و مكافحة التلوت بكل  
اشكاله لحماية البيئة و ذلك من خلال و سائل و ادوات التدخل الوقائية القبلية و استنادا  على  
  النصوص و التشريعات القانونية التى تدخل ضمن اطار حماية البيئة من الكوارت الطبيعية 

، فقد دعمها الى جانب ذلك بآليات قانونية تدخل في اطار الرقابة البعدية التى تمارسها سلطة  1
او الاخلال باركان الضبط الاداري على الافراد و المؤسسات لمدى احترام الاجرءات المتبعة ،

 . اتهاان فعالة البيئة بمختلف مكونو بمقتضيات حماية البيئة و هذا من اجل ضمأ،  النظام العام

و في هذا العنصر الذي يندرج تحت عنوان آليات البعدية سوف نسلط الضوء على اهم الاليات  
 حماية البيئة و هما مبدأ حماية الدافع و كذا مسؤولية الاضرار البيئية. 

 . الحدود القانونية للإعتبارات البيئية: الفرع الأول
الملوت يجب ان يتحمل نفقات تنفيذ اجرات المنع و السيطرة على   و يقصد بهذا المبدأ ان 
، 2التلوت و المقدمة من السلطة العامة في الدول من اجل ضمان حالة بيئية سليمة و مقبولة 

في اطار منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية كاطار    1972و يعود ظهور هذا المبدأ سنة  

 
 - كمال معيفي، مرجع سابق، ص 139.  1

 - ابراهيم سهير حاجم الهيتى، مرجع سابق، ص 225. 2
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، و نجد هذا المبدأ كثيرا في الصفقات العمومية اذ يطبق على الملوت من  1بيئة لسياسات ال
 2خلال تحميله لنفقات و تدابير و تقليص من الثلوت و اصلاح البيئة.

المعروضة في   السلع و الخدمات  يعنى ان  انه مفهوم اقتصادي و  المبدأ على  ويعرف هذا 
 .3بما في ذلك المواد البيئيةالسوق يجب ان تعكس تكلفة المواد المستعملة، 

و هذا و نجد في التعريف السياسي ان مبدأ الثلوت يقصد " ارادة السلطات في الاعباء المالية  
العا الحزينة  عن  مكافحته  و  بإتقاءالملوت  لتحمالمتعلقة  مباشرة  بضرورة  تحميلها  و    يلمة 

لمكافحة الثلوت الذي    حكم او مساعدة مالية أي بين في الثلوت، و عدم حصولهم على  المتسب
 .4تسبب فيه " 

قد ربط مبدأ الثلوت   2002الى جانب هذا نجد ان المشرع الجزائري ومن خلال قانون المالية 
بالنشاط الذي يقوم به العون الاقتصادي، ويخضع حسب مرسوم المشنآت المصنفة الى تصريح 

الولي او الوزير بحسب خطورة  من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ترخيص من قبل  
 5النشاط.

المسؤول عن   البيئية على الطرف  تكاليف الاضرار  يبحث في فرض  المبدا  وعليه فإن هذا 
التعاون الاقتصادي، كمبدأ اقتصادي و الثلوت، فقد وضع هذا المبدأ من قبل منظمة التنمية  

 

مجلة التنظيم والعمل، جامعة مصطلفى اسطمبولي، معسكر،   ،دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ،راسياخ سمي -1
 . 106، ص 2016(،  04(، العدد )05المجلد )

 - نفس المرجع. 2 -
، مجلة دائرة البحوت و الدراسات القانونية و السياسية،  مبدأ الملوث الدافع ألية بعدية لحماية البيئة، عطوى وداد  -3

 . 40، ص  2020(، 02(، العدد ) 04تيبازة ، المجلد ) ،    المركز الجامعي مرسلي عبد الله
 - نفس المرجع، ص 40. 4 -

يتعلق الامر بظبط التنظيم الاي يطبق  ، 03/11/1998المؤرخ في  339-89 رقم من المرسوم التنفيذي 05المادة  -5
 . 14/12/1998( الصادرة بتاريخ 82العدد )، ، ج ر ج جعلى المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها
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كطريقة فعالة لتوزيع وتخصيص تكاليف منع الثلوت واجرءات السيطرة الم طرف السلطات  و 
 . 1عضاء في المنظمة العامة في الدول الا

مسؤولا    التلوت لجعل الطرف المسؤول عن حدوت الدافعمبدأ الملوث   صدر  في القانون البيئي،
يُعد عرف ا إقليمي ا بسبب الدعم القوي  و  .البيئة الطبيعية عن الدفع، مقابل الضرر الذي ألحقه بل
دول معظم  من  به  حظي  والتنمية الذي  الاقتصادي  التعاون  والسوق   (OECD) منظمة 

  .(EC)2الأوروبية

، التي إذا أقرتها الحكومة، تحول  الضرائب البيئية ، مثلالسياسة البيئية ويدعم مبدأ الملوت يدفع
وتتضمن بع  الضرائب البيئية التي يدعمها مبدأ   .الدقيقة الغازات   وتقلل بشكل كبير انبعاثات

  دالملوت يدفع: ضريبة استهلاك الوقود المفرط في الولايات المتحدة، والمعيار الموحد لاقتصا
الممتاز الأمريكي من الملوثين الدفع  . ويتطلب قانون  الدافعغرامة الملوت   - (CAFE)الوقود

 .3مقابل تنظيف مواقع النفايات الخطرة، وذلك عند إمكانية تحديد الملوثين 

 .(EPR) المسؤولية الممتدة للمنتِج علاوة على ذلك، يُطلق على مبدأ الملوت يدفع اسم

في  السويدية  للحكومة  ليندكفست  توماا  تقريب ا  المفهوم  هذا  وصف  من  أول  وكان 
بالنفايات   1990 امع المتعلقة  المسؤولية  نقل  إلى  للمنتِ «  الممتدة  ويسعى مبدأ »المسؤولية 
، وهكذا، دافعو الضرائب والمجتمع ككل إلى الجهات المتسببة فيها. في الواقع،  الحكومات من

إنه يدم  تكلفة التخلص من النفايات مع تكلفة المنت ، وهذا يعني نظري ا أن المنتجِين سيقومون  
للون حجم النفايات ويزيدون  بتحسين كميات وأنواع النفايات الناتجة عن منتجاتهم، ومن ثم يق

 .4احتمالات إعادة الاستخدام أو التدوير 

 
 . 85سهير ابراهيم حاجم الهيتي، مرجع سابق، ص  -1

  عمار عوابدي،  القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990، ص 572. 2
 نفس المرجع.  -3
 . 201بلمياني يوسف، مرجع سابق،  -4
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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 ثانيا: خصائص مبدأ الملوث الدافع:  

 :  همهامبدأ الدافع بمجموعة من الخصائص أ يمتاز 

مبدا اقتصادي: بمعنى انه يضمن توزيع تكاليف حماية البيئة بشكل متضمن قيمة الرسم  -
 فحة الثلوت والتقليل من اضراره. يسمح بوضع سياسات مالية لمكاو 

بعنى انه التزام قانوني تختص به العدالة من خلال سن قوانين حماية  :مبدأ قانوني -
للبيئة والتقليل من الاضرار الناجمة مع تحميل المتسبب مسؤولية التعوي  والتقليل  

 من الاضرار. 

مبدأ مرن: بمعنى انه يمكن تغييره بقواننين تشريعية و جزائية او مدنية او مالية من  -
للنشاط      الأسبقى المتسسبينبالاضرارمن خلال تطبيق  خلال فرض عقوبات مالية عل

 فرض الضرائب بمختلف الانواع. و 

مبدا وقائي: بحيث يتفق مع جميع المتفقين والمستغلين للموارد البيئية حذرا من التقليل  -
 . 1من الاضرار البيئية مع استعمال المتنوع لوسائل الحماية من الثلوت

  ملوت الدافع متعدد المجالات اذ يشمل مايلي:ثالثا: مجالات الملوت الدافع: 

لا   الحديثةبالتكنولوجيا  المنشغلينة عن استعمال التكنولوجيا: إن تجالتلوت النا حالات -
  خلال على الوسط البيئي، فهم من    لنشاطاتهمالسلبية    للانعكاساتأن يتنكروا    يمكن لهم
أنفسهم أمام يجيدون    نهايستعملو   التى  المواد، أو طبيعة  نهايعتمدو   التىات  الإنتاجطرق  

السيئ   بالأثريكون على وعي تام   الالمنيوم  لإنتاجنتائ  ضارة بالبيئة، فمستغل مصنع  
، ونفس الشيء بالنسبة لشركة صناعة الطائرات ذات  الهواء  في  هضيفللبخار الذي سي

 
    الانسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،، مجلة العلوم مبدا تتكريس مبدأ دافع التلوت كألية لحماية البيئةسمية دوبة،  -1

 . 595، ص 2017(، مارا 46العدد )
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يعرف    المحركات إذ  ال  منتجوهاالقوية  الذي  مستوى  والضجي     هذه   ستحدتصوت 
 1.الطائرات

مبدأ   - حا  الملوتمشول  طريق    لاتالدافع  عن    الحوادتتكن    لم  :الحوادتالتلوت 
ضمن   مدرجة  خصوصا  صاحب    الاعباءالتىالصناعية   الصناعية   المنشأةيتحملها 

عن    الناتجةت التلوت  لاأن إدراج حا  الا  المصنعخارج عن إرادة    الاحداتباعتبار أن  
التعاون    الحوادت منظمة  قبل  إجراءات    خلال  الاوربيمن  تكلفة  إحلاق  على  نصها 

الدافع. ويهدف    التى تبدأ من الملوت  الحوادتالتلوت عن طريق    حالات الوقاية من  
من قبل    ربطهاالعامة من نفقات حوادت التلوت، مقابل    الميزانيةأعباء    هذاالاجراءالىإزالة

  التقاءالضرورية    الاحتياطات  المنشآت  هذهأصحاب    يبذل  حيث، وذلك  المنشأةصاحب  
 .  الحوادت

أن يدفع   الحالة  هذه  فيعٍت  بي  لا: إذ االمتبقية  الاضرار  إلىالدافع    الثلوت  مبدأ  تساع -
، بل  الاضرارالمتبقيةعن    المسؤوليةقد أعفي من    بأنهالرسوم    خلامن    الاقساط  الثلوت

 . 2المعمول بهاالتشريع والتنظيم  للقرارت احتمالحالة عدم  فيقائمة  تهتبقى مسؤولي

بشكل كبير    الحماية البيئية فمبدأ الملوت الدفع من أهم المبادئ القانونية التي تحقق  وعليه   
بالجانب  و  مرتبط  كونه  التكاليف    الاقتصاديفعال  تحميل  إلى  ويهدف  الملوثة  للنشاطات 

للتلوت الذي تحدثه كرد يجعل المؤسسات المتسببة في التلوت تتصرف بطريقة   الاجتماعية
تنسجم فيها أثار نشاط مع التنمية المستدامة التي تعتبر النموذج الوحيد المقبول من غالبية  

 . الدول إن لم تكن كلها

 
 - نفس المرجع، ص 597.  1

المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية بين القواعد العامة والانظمة الخاصة مقاربة على ضوء  مصطفى الخطيب، -2
كلية العلقوم القانونية والاقتصادية   ، اطروحة الدكتوراه في القانون الخاص،مبادئ التنمية المستدامة، دراسة مقارنة

 . 72 ، ص2012/ 2011المغرب،  ،، مراكشاضة القاضي عيجامع والاجتماعية،
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أ الملوت الدافع فهي تتجسد في اهتمامها المشترك بالاستغلال الرشيد اما بشأن علاقة البيئة بمبد
والعقلاني لقاعدة الموارد الطبيعية، لأن تسارع عمليات الاستغلال سيؤدي إلى تكاليف إضافية 
تكاليف  تزايد  خلال  من  المستقبل  لجيل  بالنسبة  جسامته  وتزداد  الحالي  الجيل  عاتق  على 

التكلفة البيئية، لذلك يعمل مبدأ الملوت الدافع على تحديد القيمة  الاستخراج والتنقيب فضلا عن  
الجيل  لحقوق  للرقابة ضمانا  مثال كوسيلة  استخدام  بفرض رسوم  الملائمة  والتسعيرة  المالية 

 .1القادم

 ي: المسؤولية عن الاضرار البيئية. الفرع الثان
تعرف المسؤولية المدنية بأنيا التزام المدين بتعوي  الضرر الذي ترتب عمى إخاللو بالتزام 

اذا و   مصدره العقد كانت المسؤولية عقدية  هب  إخلالاالذي حصل    الالتزاميقع عميو، فإذا كان  
 . صدره العمل غير المشروع كانت المسؤولية تقصيريةمكان 

بالتزام عقدي مثال ذلك: عدم تسميم البائع العين المبيعة   تقوم المسؤولية العقدية إثر اإلخالل 
  بالالتزام   الاخلال لممشتري، وتقوم المسؤولية التقصيرية إثر    مملوكة إلى المشتري التي أصبحت  

 . لمغير مملوك مال  على كالاعتداءقانوني 

  هذهة، لكن  مسؤولية المدنيللأيضا القواعد العامة    فتحكمهاالماسة بالبيئة    الاضرار وفي مجال  
أو البيئي، لذا   الايكولوجيمع طابع الضرر  الاحيانتشتمل أو تتوافق في كثير من  لاالقواعد 

  علىمسؤولية التقصيرية تتناسب مع التطور الحاصل سواء  لأعيد النظر في القواعد العامة ل 
الحالية   الاسسحيث أن  علىقيامها ،المترتب    الاثرمستوى    علىمستوى أركان المسؤولية أو  

البيئية،    الاضرارة كل  لتحمي بصفة شام  ولاتؤطر    لامسؤولية  لالنظرية العامة ل  عليهاالتي تقوم  
الم  الاضرارحماية    علىتقتصر    كونها بعنصر  المرتبطة  بالمصالح    بخلافكية،  لالماسة 

المتع البيئة  قواعد حماية  لطبيعة  وفقا  غالبا  تكيف  التي  البيئية    لاداري ابالقانون    قةلالمسائل 
 

اطروحة دكتوراه في القانون العام، فرع ادارة  ،الجباية كألية لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامةشطيبي،  زينب  -1
 .12ص  ،2017/2018(،  01الجزائر )ومالية، كليةالحقوق، جامعة 
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  الامر،    و استيعابهو  يه  ى رجال القانون فلبيئة الذي يصعب عل، و لمطابع التقني لبامتياز
 .1البيئة  الاحكامقواعد المسؤولية المدنية استيعاب  المهمةعلىالذي صعب 

 وفي هذا العنصر سوف نسلط الضوء عن اهم المسؤوليات الناتجة عن حماية البيئة  

: بالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري،  المسؤولية ع الاضرار البيئيةأولا: أساس  
فإننا لا نجد قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، وكذلك الأمر بالنسبة  

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري، ولا القوانين  03/10لقانون البيئة 
القانون الخاص في  المدنية  للمسؤولية  العامة  للقواعد  الرجوع  من  لابد  ولهذا  الأخرى،  ة 
الملاحظ أن نظرية الحق في القانون المدني، وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق المالية،    .المدني

لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو المعنوي، وبالتالي فإن الأشجار والحيوانات والكائنات الحية 
الأجناا طبقا للقانون المدني ليس لها شخصية قانونية تجعلها صاحبة حق، ولو وغيرها من  

افترضنا وجود هذا الحق، فإنها لا تستطيع ممارسته من خلال رفع الدعوى والمطالبة بحماية 
 .القضاء

قانون   بمقتضى  الجزائري  المشرع  لجأ  الإشكالية،  هذه  للجمعيات   03/10أمام  السماح  إلى 
برفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساا بالبيئة، حتى    المعتمدة قانونا

، كما يمكن للأشخاص الطبيعيين  2في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام 
كما هو مبين   المتضررين تفوي  هذه الجمعيات من أجل أن ترفع باسمهم دعوى التعوي ،

 . 10/ 03القانون من  35،36،37،38ص المواد في ن

 
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق    آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية،تياب نادية،  -1

 . 71، ص 2013والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 

، ص  2007دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  المسؤولية المدنية عن الأضرار بالبيئة،  نبيلة اسماعيل رسالن،  -2
157 . 
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مفتشي البيئة للولايات تمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام   276/ 98كما خول المرسوم التنفيذي 
العدالة، بحيث سمح لهم برفع الدعاوى القضائية دون أن يكون لهم تفوي  خاص بذلك. لكن  

الأضرار البيئية، ذلك أن تبقى الإشكالية المطروحة في تحديد أساا المسؤولية المدنية عن  
تحديده يكتسي أهمية بالغة، فإلى جانب الأشكال المتعارف عليها في مجال المسؤولية المدنية، 
تكن لتعرف من قبل، ولصعوبة   لم  البيئية واتخاذها لأشكال جديدة  وأمام استفحال الأضرار 

 .ا هذه المسؤوليةتحديد المتضرر المباشر من الانتهاكات البيئية، وقع جدل فقهي حول أسا

فيها  يكون  والتي  المدنية،  للمسؤولية  التقليدية  النظرية  بتطبيق  نادى  الفقه  جانب من  وهناك 
مقرر  قانوني  بالتزام  الإخلال  في  الخطأ  هذا  ويتمثل  التقصيرية،  المسؤولية  قوام  هو  الخطأ 

ساا أنه إخلال  بمقتضى القوانين واللوائح، والخطأ يكون أيضا قوام المسؤولية العقدية على أ
  .1بالتزام تعاقدي

تطبيق   دون  حالت  التلوت،  هذا  بها  يتم  التي  المختلفة  والأشكال  البيئة  تلوت  أن ظاهرة  إلا 
المبادئ التقليدية للمسؤولية المدنية في الصور المعروفة، مما دفع بالفقه إلى إقرار بعدم كفاية 

التقليدي، وضرورة الخروج عنها في بع  الأحيان أو تقنيات المسؤولية التقصيرية في شكلها 
حماية   مجال  في  فعالة  مواجهة  يضمن  بما  وقواعدها  أحكامها  تطوير  سبل  عن  البحث 

وكنتيجة لذلك تم الاعتماد على نظرية الالتزام بحسن الجوار أو تحمل الأضرار المألوفة   البيئة.
 .للجوار، وكذا نظرية عدم التعسف في استعمال الحق 

ن نفس الاعتبارات أدت إلى تطبيق تقنيات قانونية أخرى لترتيب المسؤولية في مجال حماية إ
الأشياء  فعل  عن  والمسؤولية  الغير،  فعل  عن  المسؤولية  المثال:  سبيل  على  منها  البيئة، 

 
 . 123، ص 2006، الدار العربية للنشر والتوزيع، آليات تعويض الأضرار البيئية السيد قنديل، سعيد  -1
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والمسؤولية عن الأنشطة الخطرة وهي جميعها تقوم على أساا وجود مسؤولية مفترضة بحكم 
  .1القانون 

صعوبة تقرير المسؤولية في مجال حماية البيئة لم تظهر على الصعيد الداخلي فقط، بل  إن  
اتفاقية   المختلفة، مثل  الدولية  الدولي، حيث حرصت الاتفاقيات  ظهرت أيضا على الصعيد 

المنظمة للمسؤولية المدنية لمستخدمي" السفن الذرية"على الابتعاد عن الخطأ   1962بروكسل  
الم لترتيب  مسؤولية  كأساا  من  للإعفاء  سببا  ليست  الطبيعية  الكوارت  أن  وأكدت  سؤولية، 

بالنظر  مسؤولية قضائية"" التلوت البيئي، واقتصرت بالقول أن المسؤولية في هذه الحالة تكون 
لصعوبة وضع تعريف جامع للتلوت، وقد سار الاتجاه إلى وضع تعريف للتلوت لا يأخذ بعين  

طه، فيعد التلوت كل ما من شأنه أن ينال من التوازن البيئي الاعتبار خطأ الإنسان أو نشا
حتى وإن لم يكن بإرادة الإنسان أو بخطئه، وفي نفس السياق سار الاتجاه على اعتبار الضرر  

 .2البيئي الحال والمستقبلي كذلك موجبا للتعوي  

كان هذا  فالمسؤولية بشكل عام هي متابعة شخص عن فعل قام به سبب ضررا للغير، سواء أ
والمسؤولية تكون متبوعة بعقاب،  الفعل إيجابيا أو سلبيا )أي القيام بالفعل أو الامتناع عنه(.  

خطورة  و قد يكون أدبيا )معنويا( أو ماديا )السجن أو الغرامة المالية( وهذا حسب نوع المسؤولية  
 .3الفعل المرتكب

 
 . 224ص   ،1996، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الجنائية للبيئةالدين هنداوي، نور  -1
 

 . 224مرجع سابق، ص الدين هنداوي،  -2
في  58/ 75الأمر -3 المؤرخ  المدني،  1975/ 26/09،  القانون  ) المتضمن  عدد  ج  ج  ر  ج  بتاريخ 78،  الصادرة   ،)
(، الصادرة 31، ج.ر ج ج عدد )13/05/2007، المؤرخ في  07/05، والمعدل والمتمم بموجب القانون  30/09/1975
 . 13/05/2007بتاريخ 
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المسؤولية:ثانيا:    تقسيم   أقسام  هما:  يمكن  أساسين  قسمين  إلى  عام  بشكل  المسؤولية 
المسؤولية الأخلاقية )الأدبية( والمسؤولية القانونية، وهذه الأخيرة تنقسم كذلك إلى عدة أقسام 

المسؤولية الجنائية، المسؤولية الإدارية، المسؤولية المدنية التي تنقسم بدورها أيضا إلى:  منها:
إلى   120، وقد حصرها المشرع الجزائري في المواد من  1مسؤولية عقدية، ومسؤولية تقصيرية 

من القانون المدني الجزائري تحت عنوان "العمل المستحق للتعوي ". ومن المعلوم أن   140
الأحكام العامة للمسؤولية المدنية أصبحت مستقرة في الأنظمة القانونية وبالتالي فإن العمل بها 

عن الضرر البيئي؛ وذلك راجع لحداثة المشكلات    سهل، ولكن ليس كذلك في مجال المسؤولية
المثارة التي تخرج عن إطار القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، التي يقصد بها تلك القواعد  

وبعبارة أخرى هي قواعد   القائمة فعلا والتي لم تتقرر بصفة خاصة لتعوي  الأضرار البيئية؛
المبادئ العامة سواء المسؤولية عن العمل غير المشروع أو  المسؤولية التقصيرية كما تقررها  

قواعد المسؤولية العقدية متى كان  ثانيا ، وأولا عن حراسة الأشياء أو عن مضار الجوار هذا
المسؤول والمضرور مرتبطان بعلاقة عقدية ويقع الضرر بمناسبة تنفيذ العقد؛ وبالتالي لدينا  

 : ئية عقدية.مسؤولية بيئية تقصيرية ومسؤولية بي

وهي تمثل الوضع العادي للمسؤولية عن الإضرار البيئية  المسؤولية المدنية التقصيرية:   -/1 
بوجه عام، سواء تعلق الأمر بتدهور البيئة، النفايات أو التلوت بأنواعه المختلفة، سواء الجوي  

وهنا تبرز أو المائي أو الضوضائي... حيث لا تقوم بين المسؤول والمضرور علاقة عقدية  
 حقيقتان:

يكون تحت تصرف المضرور بيئيا إمكانات متعددة لتأسيس المسؤولية المدنية   الحقيقة الأولى:
لتأسيس   وسيلة  من  أكثر  للمضرور  يقدم  القانون  أن  والواقع  الضرر،  محدت  مواجهة  في 

 
ج رج ج  ، لمتعلق بتأمين المواد الغدائية ا ، 11/04/2005ؤرخ في ، الم 05/118رقم   من المرسوم الرئاسي 08المادة  -1

 . 13/04/2005( الصادرة بتاريخ 27العدد )
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الخطأ  المسؤولية المدنية ويختار من بينها ما يشبع حاجاته في إطار المسؤولية المدنية عن  
 .1واجب الإثبات أو مسؤولية حارا الأشياء

 يصطدم هذا المضرور بعقبات شديدة في سبيل إعمال هذه المسؤولية؛ حيث الحقيقة الثانية:
أن المفاهيم التقليدية للمسؤولية بخصوص الخطأ والضرر ورابطة السببية والشخص المسؤول  

 .2المتتابعة لتدهور البيئةغير مناسبة للسيطرة على الأوضاع 

 بيئية في مجال الصفقات العمومية. بعاد الحدود الأ  الثاني:المبحث 
في هذا المبحث سوف نتطرق الى الاستثناءات الواردة في ادراج الابعاد البيئية فما فيها المبادئ 

 والمعيقات دون تطبيق الابعاد البيئية في مجال الصفقات العمومية. 

 . بعاد البيئيةدراج الأإ  : الاستثناءات الواردة عنالأول المطلب  
الصفقات العمومية الايكولوجية بجموعة من العراقيل الامر الذي يستلزم   يتعرض اثناء تطبيق

 ،العمومية  للصفقات  الأساسيةالبيئة وتكريس المبادئ  على الأشخاص العمومية التوفيق بين  
العمومية   الصفقةفالصفقة  تلك  الملزمة  هي  تحكم   بالامثتال  العمومية  التي  العامة  لمبادئ 

  احترام ى تنفيذ ما يسمى  ل ط عموما بالقدرة عالصفقات العمومية لان المعايير البيئية لا ترتب
تقيي ومعايير  العمومية  الصفقة  وجب    فالاعتباراتالعروض،    ممبادئ  في   انالبيئية  تدم  

العمومية في   المبادئ ا  ظلالصفقات  العمومية.  احترام    سوف نوجز هذهو لأساسية لمصفقة 
 العناصر على النحو التالي:  

 
 143، ص 2009، دار المطبوعات الجامعية، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةراغب الحلو، ماجد  -1
 

  .325،ص:  1995مقارن، القاهرة ، بحث تأصيلي نظام حماية البيئة   عبد الكريم سالمة,أحمد  -2
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 .المبادى الواردة عن ادراج البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية ول:الفرع الأ 
المبادئ، ولقد نصت  نإلى مجموعة م حة المتعاقدةلالمتعاقد مع المص المتعامليستند اختيار 

  والاستعمالبات العمومية  لنجاعة الط  ن": لضما  247-15الرئاسي    مالمرسو   من  5المادة    عليها
ة  بات العموميلطتلم ل تراعى الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصو  نيجب أإذ ،  لها الاحسن

  ن القواني  نالمبادئ فإ   هذه  لأهمية". ونظرا  الاجرءاتوشفافية    نالمرشحي  معاملةوالمساواة في  
المتعاقدي  هذاالمبادئ    هذه  مختلف   نبي   قف تو   أن  تحاولوالتنظيمات    سر تع  ن م  نلحماية 
ان و   المتعاقدة  ة حلالمص فيمكن  في   من  المبادئ  هذهتعتبر    عليه  البيئي  البعد  إلدراج  حدود 

المساواة أو  صفقة أو  لل  الوصولالمبادئ مرتبطة بحرية    هاتهالصفقات العمومية، سواء كانت  
 .الشفافية

  نا يعرض المصلحة المتعاقدة للمسؤولية سواء مهان مبادئ عامة، فإن المساا ب منطلق من
 .  1ية أو خارجية لاز رقابة داخهأو أي ج ئيةطة الوصالجانب س

 العمومية:   للطلباتأولا: مبدأ الوصول 

  الاقتصاديى فكرة الحرية في ممارسة النشاط  لبات العامة علإلى الط   ل مبدأ حرية الوصو   ميقو 
  وقوف إلى فكرة    بالإضافةالعامة    المرافق خدمات    من  الانتفاع  في   الأفراد  بينوفكرة المساواة  

التقديرية    مسلطتهاليست حرة في استخدا  فهي،  ينحة المتعاقدة موقفا حياديا إزاء المتنافسلالمص
ى  لع  نإقصاء مترشحي  لهايجوز    لا، حيث  هاالتي تبعدو ،  هاالتي تدعو   نبتقرير فئات المقاولي

 . الصفقات العموميةم في تنظيليها أساا اعتبارات غير منصوص عم

الذاتية    عنالإعتباراتوتبتعد  ين  تراعي الشروط الموضوعية في انتقاء المترشح  عليهاأنيجب  بل  
و   نيلالمتعاماختيار    في أحكاته  المبدأ ركيز   هذايجد  الاقتصاديين،  في    الاداري القضاء    مو 

  بهيذكر ما أقرت    م  المقا  هذا، وفي  الاداري   ن قانو لل  الاساسيالمصدر    كلالفرنسي، الذي يش

 

 1- عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 275. 
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  منهذاالمغزى    يهالتي بينت ف 1998ماي    23الصادر في    هامحكمة النق  الفرنسية في قرار 
م التقد على  الافراد حثو  هوت العمومية با لطلمتلول  المقصود بحرية الوص إن: " هاالمبدأ بقول

إلى إرساء   لوصولفي التنافس  مقهح منم نهحرمامن حة المتعاقدة لمنع المص ن عروض دو لل
عليها عام  الصفقة  كاف  سواء  إجراء  أوخاصابأي  الوص، "ا  حرية  مبدأ   للمتطلبات   ول يعد 
تقييد    أول العمومية   نفسيا  لالمص  بهإجراء  المتعاقدة  عروض    كل  استقبال  علىو يرغمهاحة 
تنفيذ الصفقة العمومية    منمكن  تالتي    اللازمة  المؤهلات  فيهمتتوافر    ني التعاقد، ممف  الراغبين

الفرصة   ومنح  حس  فيهتوفرت    من  لكل،  المشاركة  وبالشروط   الاعلانب  شروط  المنشور 
شيحها  وتر   عروض  يمتقد  أجل  منبالصفقة    المتعاملواردة أيضا في دفتر الشروط  والكيفية وال

 .حة المتعاقدةلالمص مأما

 :الخصوص وجه ىلالقواعد ع هذهتكرا  أنويجب 

 . الصفقات العمومية ابرامبإجراءات  المتعلقة المعلومات نيةلاع -
 والانتقاءلشروط المشاركة  ببالمس الاعداد -

 الصفقات العمومية معند إبرا اهةبالنز إدراج التصريح  -

 .الصفقات العمومية مبإبرا المتعلقةالقرارات  في اتخاذمعايير موضوعية ودقيقة  -
 الصفقات العمومية  إبرامقواعد  ماحترا مفي حالة عد نالطع طرف ممارسة  -

 ثانيا: مبدأ المساواة بين المترشحين:  

 كل تنظيمحجر زاوية في    يمثلذي  والحريات العامة جميعا لمبدأ المساواة، وال  وق تخضع الحق
ة بعد الثورة الفرنسية لسن  المواطنو   الانسان  للحقوق العالمي    للإعلانتكريسا    وهذاديمقراطي،  

المبدأ، وقد تبنى المشرع   هذاإدراج    علىالحديثة    والقوانينحرصت الدساتير    بعدها  ،1789
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ة الدستور لسن  تضمنهالتعديلما    هذا  ،11996دستور    من  29الجزائري مبدأ المساواة في المادة  
 ."القانون   أمامسواسية    كلمواطنين"  وكذلك ".  ها القانون يضمن  الادارةتحيز    عدمإذ نص: "  2020

، أو الجنس، أو الرأي، أو أي  العرف إلى المواد، أو    سببهيتذرع بأي تمييز يعود    أن  ولايمكن
 .2آخر، شخصي أو اجتماعي ظرف ط أو شر 

تنظيم في  لما  الصفق  وكذلك  العمومية  وجود    كانات  ومبرر    وتلبيةالعامة    المرافقأساا 
  تمييز ن  المساواة، وبدو   قدمى  لمجميع علة  لمعام  عليها  يتحتم  فإنه،  للجمهورالعامة    الاحتياجات
ر ويقصد بمبدأ المساواة  والدساتي  المواثيق  عليهالذي ما تنص    القانون   أماملمبدأ المساواة    ا  تجسيد

وكذا نفس القواعد،   الاختيارلنفس معايير    نفي الصفقات العمومية إخضاع جميع المترشحي
 3. ةوشروط المنافسة الموضوعي وظروف

 ثالثا: مبدأ شفافية الاجرءات: 

ومات لالمع  تقاسمتشير إلى    ظاهرة  الانمائيالمتحدة    الامميقصد بمبدأ الشفافية وفقا لبرنام   
  حولومات  ليجمعوا مع  أنما    شأنحة في  لمصن لا  لمتتيح    فهيبطريقة مكشوفة،    رف والتص
،  مصالحه وحماية  الاطراف بينالمساوة  عن الكشففي   حاسمدور  لها وقد يكوف  الشأن هذا

  قهتطبي  لولقد اتسع مجاو  ة والمستدامة،  لالتنمية الشام  دعائم  أحد  اليوميعد مؤشر الشفافية  
 للأممالجمعية العامة    منقبلالمتحدة لمكافحة الفساد    الاممى اتفاقية  لادقة عخاصة بعد المص
- 04الرئاسي    م مرسو الجزائر بموجب ال  عليها،والتي صادقت    31/10/2003المتحدة بتاريخ  

 4.  4200 أفريل  19المؤرخ في   281

 
مذكرة تخرج لنيل شهادة   تنظيم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري،و  الأجنبيةالمؤسسات ، صالح زمال -1

 . 02، ص  2018 ، ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر الماجستير في الحقوق 
 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الرفق العام15/247الرئاسي رقم  من المرسوم  44المادة  -2
 . 03، ص ، مرجع سابقصالح زمال -3
 . 23مرجع سابق، ص  اللطيف قطيش،عبد  -4
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  خلال   من   الاالصفقات العمومية،    عليها  تقوممبادئ التي    أن  من  الاجرءاتيعد مبدأ شفافية  
  د والتقييتخصيص    عدم  خلال   من،  معها  المتعاملين   بينببعث الثقة    تقومحة المتعاقدة  لالمص
  ومعاملتهم،  معهالمتعاقد  افي الترشح    الراغبين  لكل  المجال، وكذا فتح  1المتعاملين  بينوالتمييز  
 2.المساواة  قدم على

  من،  الاخرى المبادئ    تحقيقلى  إ  لالوصو  يمكن   خلالها  منة التي  لالوسي  هوفمبدأ الشفافية  
 التقسيم، وبالتالي  للمتعاملينبالنسبة    الأولى  الوهلةمنذ    مبهمة واضحة وغير    الامور   جعل   خلال
يقع  لالمص   من المتعاقدة  إلزامية،  لالمص   علىحة  المتعاقدة    مندرجة    نفي ضما  تتمثل حة 

تجزئة   عدمرقابة  ل منافس  لتسمح بفتح الصفقة لقديين، و االمتعع  لصالح جمي  الملائم  الاشهار
 . الصفقات العمومية مإبرا، و اجرءات

   .البيئي في الصفقات العموميةالفرع الثاني: معيقات إدراج البعد 
 : في الصفقات العمومية نذكر مايلي  دراج البعد البيئيمن أهم المعيقات التى تؤول دون إ

 .أولا: الزامية وجود رابطة مباشر لمعيارالبيئي مع موضوع الصفقة

لمعيار المنح ذو  مشرط قانوني صار  هو  مباشرة مع موضوع الصفقة، علاقةوجود  بمعنى
معيار البيئي مع موضوع لالمباشرة ل العلاقة شرط  تثمينما يستدعي  وهوالطبيعة البيئية، 

 . الصفقة

 .معيار البيئي مع موضوع الصفقةللالعلاقة المباشرة  -1

  من عرض    أحسن  للإختيارالمتعاقدة تحديد المعايير البيئية    ن المصلحةبإمكا  كانإذا  
،  في رابطة مع موضوع الصفقة يكون  أنالعرض وجب  فهذا، الاقتصاديةحيث المزايا 
البيئية    الاعتبارات  بينحة المتعاقدة ما  لصالم  قبل   منالمعدة    العلاقة ى  ليقع عفالتحميل  

 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.15/247من المرسوم الرئاسي رقم   62المادة  -1

 - المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم  15-247، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.2
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مع   علاقةفي    هيالشروط البيئية   أنبمراقبة    يتعين  وعليه فإن الامر؛  حاجياتها  وتلبية
 معيار البيئي مع موضوع الصفقة لالمباشرة لالعلاقة لشرط  تثمينة نحو تنفيذ الخدم

 حيادية الصفقة العمومية:   ثانيا:

د  ، مع ضرورة توخي الحذر عنالتقاء العرض والطلب  منخلالالصفقات العمومية يتجسد    فإبرام
ع الصفقة،  ألمنح  اعتبار  العمومية    نى  عموما    هيالوحدات    الاشخاص  قبل   منممولة 
 1. العموميةللمجموعة  الخصوصية    للحاجاتتستجيب    أن. فالصفقة وجب  للضريبة  الخاضعين

أو خدمات لفائدة   تمويل   أشغالإلى إنجاز    بالأساا  يهدف ،  الإدارةبية حاجات  لة لتلوسي  هو
  محل  هيفالصفقات العمومية    ،لهذا2والكميةالشروط النوعية    نالجماعات العمومية في أحس

ا عهخضو   خلال  من  ؛ فحرية التعاقد في الصفقات العمومية بصفة خاصة مؤطرة دقيق  تنظيم
 . بالارتكاز على هذا المبدأ العام ممنافسةللوالوضع  الاشهار لإلتزاماتل

 المطلب الثاني: تحسين النجاعة البيئية في الصفقات العمومية 
البيئة  تحترم النجاعة البيئية بتحفيز السمطات العمومية لشراء سمع وخدمات التي  تحسين إن

نذكر  3الصفقات العمومية  مجالالمؤدية لبعث ممارسات جديدة في   الطرق  من جملة يتطلب
 :منها

 

 وسائل تحسين النجاعة البيئية للإدارة العمومية الفرع الأول:
 ر البيئي: ييسترقية الت -1

 
 . 218، مرجع سابق، ص ياسين بوشارب   -1
 . 218، ص نفس المرجع -2

3Pierre LAVOILLOTTE: L’environnement dans le nouveau code des marchés -Marie 

publics, revue l’actualité juridique droit administratif (AJDA-HEBDO), n° 38/2004 du 

08/11/2004, p2081 
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في النجاعة  للإستمرار العمومية،  للإدارة الشكلية هيكلةاليمنح SGEالتسيير البيئي  فالنظام
ع والمتابعة، م الاعدادالبيئية ومستويات   الاستراتيجيةتحديد المسؤولية لوضع  منخلالالبيئية 
  فإن، و عليهوضع تدابير لمراقبة الميزانية والمالية...الخ. و  البيئة، حول الاعلام نظام نتحسي
 .1ةمشتريات البيئيلل ملائمجو  خلقفي  هميساهذا النظام  إعداد

 سائل الاتصال  و تدعيم  -2

ومات المتوفرة والموثوقة  لغياب المع  هولجميع مستويات الشراء    الاساسيةالصعوبات    منبين
البيئية    حول المع  ،والخدمات  للمنتوجاتالخصائص  حاجز لفغياب  أحيانا  يعتبر   ا  ومات 

ى لالشراء، ترتكز ع  ال، فالمعايير البيئية المعتمدة في مجا   اخضرار   الاكثرلمبادرات الشراء  
تغيير الو ة  قالطا  استهلاكخف     مثلموضحة بدقة    هيى البيئة والتي  لت عتأثيرات المنتوجا
  وسائل ترقية    ،إنبة والخطيرةلة النفايات الصلصحية، رسك  للأسباب  الزئبقالمناخي، غياب  

ة  لوسي  وهومارسات الحسنة،  ملل  داخلي  لدليل  الاداراتإنجاز    من خلال   تكمل،  الاتصال
أنلالداخ  للإتصال كما  أنه  ي،  باعتبار  أيضا،  ويمك  هخارجي    خلال   من  لهتحمي  نموزع 

 .الاعلامية و الالاتالمنتديات  خلال منويعرض  مأو يقد المواقع الالكترونية

 لوجيا الجديدة لاتصال: و ثالثا: تكن 

 هم سا  الالكترونية،   الصفقة   نظيرومات  ل الصفقات العمومية يشيد ثورة كبيرة في المع فالميدان  
ة  الصفق  ول إلى إعلانالوص  والانفتاح، من أجلوزيادة الشفافية    للإعلان  ولفي تبسيط الوص

، فمجموع إجراءات الصفقة الالكترونيةالعمومية بسيولة إلكترونية. ومع زيادة تطور التجارة  
  لجنة الصفقات العمومية لممنظمة  أن، كما  الالكتروني  شكلفي    تتم  أن  يمكنالعمومية  

  مختلف  أن  نضما  بهدف وتحديد المعايير الدولية    معاينةبدأت في    ،  OMC العالمية لمتجار

 

 1- بوشارب ياسين، مرجع سابق، ص  164. 
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فيما    أن  بإمكانها  الآلي  الاعلامأنظمة   فتكنولوجية  1بينها ترتبط  ببع     الاعلام،  تسمح 
البيئية    خلال   من ،  الايكولوجية    ممشترياتلل  الهامة  الامكانيات المعطيات    حولإبراز 
 2.ت المنتوجا

 رابعا: التكوين كوسيلة لترقية النجاعة البيئية:  

  الموظفينالعمومي ومساعدة    للشراء المعرفة بالتأثيرات    لتحسين  مهمة   جد  التكوين  وسيلة  أن
   .ءالبيئية المرتبطة بقرارات الشرا  والتكاليف   الامتيازات، لتحديد  3بالشراء   ينفلالمك  لشخاصالاو 

  جهتو   حوللتمرير رسالة    ملائمةفرصة    يشكل  أن  يمكن،  والمنتخبين  العموميين  الاعوان  فتكوين
الصفقات   تنظيم  من الباب الثالث    ضمنهما    هذا و   المستدامةسياسة الشراء    مثل  للإدارةاستراتيجي  

  :التوالي على212و  211 منه المادتينفي  العام المرفقالعمومية وتفويضات 

  وتنفيذ ومراقبة   وابرام  بتحضير  المكلفين  العموميين  الاعوانو   الموظفون   يتمكن  أنيجب   -
 المجال.  هذاي ف هلا  ، تكوينا مؤ 4العام المرفقالصفقات العمومية وتفويضات 

 متابعةو بتحضير    المكلفيين  العموميين  الاعوانو   الموظفون الصفقات يستفيد  ابرام ومراقبة   -
المعرفة المستوى وتجديد    تكويندورات    من،  العام  المرفقالعمومية وتفويضات    الصفقات
 .يئة المستخدمةبال ضمنها

 

 الميزانية البيئية: و خامسا: تحسين الاليات المحاسبية 

 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.724/ 15من المرسوم الرئاسي رقم  203المادة  -1

2- ABDUL MALIK-ELISABETH GROHMANN: Environmental protection strategies for 

sustainabledevelopment, Springer, London-New York. 2012, p3. 

 . 164بوشارب ياسين، مرجع سابق، ص -3
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.247/ 15المرسوم الرئاسي رقم من  211المادة  -4
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 للإدارةالنجاعة البيئية    نلتحسي  الضروريةالمالية والميزانية    الآلياتتحديث  وذلك من خلال  
دورة الحياة، التي   مجمع   حول   التكاليف حساب    عنطريقالصفقات العمومية،    منخلال العمومية  
 و الامتيازات   التكاليف  بين  توازن   أفضل  تحقيق  وبذلك يتم،  المشترين  قبل  من  بها  القيام  يتم

 .المالية والبيئية

 بين الادارات من أجل حماية البيئة:  التعاون  سادسا: ضرورة

 المعلومات تبادل خلال منالعمومية  لاداراتا مختلفا  البيئيبين مجالفي  التعاون  تتجلى اهمية
 بتقديم ما يسمح    وهوالصفقات العمومية،    مجالالبيئية في    نجاعتها  نة حتمية لتحسيضرور 
 1يمكنمواجهتها. التي  للصعوباتواضحة   فكرة

 جارب ونمادج ترقية البعد البيئي. الفرع الثاني: ت
سعت الدولة من خلال القوانين التى تسنها في ادراج البعد البيئي ضمن الصفقات العمومية،  

قد تنوعت هذه التجارب وفق و الامر الذي ساهم الى تقديم تجارب بيئية من اجل ترقية البعد  
 تنوع البيئي ومن اهم هذه النماذج وتجارب نذكر منها: 

 .البيئة التجارب في مجكأحد  ةالطاقوي التجربةأولا: 

مساحة شاسعة تتوفر على   للإمتلاكهايعد موضوع الطاقة من المواضيع الهامة في الجزائر  
الجزائر غنية بالمصادر التقليدية للطاقة فقد دأبت على    والانمختلف أنواع المصادر الطاقوية،  

الوطني منذ   للقتصادعليها كمحرك رئيسي    والاعتمادمنها بكافة أشكالها وأنواعها،    الاستفادة
 إلا ، الارضورغم أن البيئة هي النظام الذي يدعم جميع أشكال الحياة على سطح الاستقلال، 

التي تواجهها،    الاخطاربعد أن برزت    الاخيرةفي العقود    إلابقضاياها لم يبرز    الاهتمامأن  
 . اتهوغذائه وحي  الانسانعلى صحة  الآثاروبدأ العالم يشهد فعليا ما تسببه هذه 

 
1-Patrick Widloecher, Isabelle Querne : Le guide du développement Durable en entreprise, 
Groupe Eyrolles, .1 Les Echos Editions, Paris, 2009, p16 . 
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، كما  الاحتياجاتالانسانية  تعتبر الطاقة عنصرا جوهريا لتلبية جميع  :    علاقة الطاقة بالبيئة
  الاجتماعية الجوانب    ومن أهم التأثيرات البيئية  التنمية البيئية ،  أنها تضطلع بدور هام في تحقيق

قة التقليدية ت الطاالبيئة بالتنمية المستدامة، المرتبطة باستخداما  علاقةو تحقيق    و الاقتصادية
نتيجة   الارضحتباا الحراري" التي ارتبطت بظاهرة ارتفاع درجة حرارة  لاما يعرف بظاهرة "ا

  يساهم فيلزيادة تركيز لبع  الغازات في الغالف الجوي، وأهمها غاز ثنائي أكسيد الكربون، 
ستخدام الطاقة أثر معروف في حماية البيئة الاانبعات تلك الغاازت ومنه التلوت ف  انخفاض

  الطاقة ترتبط ارتباطا عضويا بعملية التنمية خصوصا في مفهومها 1قه البيئة، نتيجة لما تحق
سي للقدرة على أداء  الحديث الذي يتعتمد على البيئةّ  كما أن كأساا، فهي المصدر األسا

الوثيق بين الطاقة   الارتباط،ّ  هذا  و الآليةلعمال والنشاطات الذهنية والجسدية  جميع أنواع ا
لم يحظ    الا  الانسانيةوالتنمية نشأ منذ بداية الحضارة     مع  إلا انه و ورغم أن    بالاهتمامانه 

و الذي    الامريكيةالمتحدة    و الولاياتالتغيرات الكبيرة التي رافقت الثورة الصناعية في أوروبا  
  الايكولوجية الحفاظ على قاعدة الموارد المائية والبيولوجية، وعلى النظم  و يتعلق البعد البيئي  

 الامم ته نجد أن جدول أعمال القرن والواحد والعشرين الذي أعد الاطاوالنهوض بها، وفي هذا 
البيئية للتنمية، خاصة تلك المتعلقة بحماية    و الابعادبين الطاقة    للعلاقات  عرضقد ت  المتحدة
و    الاقتصاديةعن استخدام الطاقة في مختلف النشاطات    الجوي من التلوت الناجم  الغلاف 

  .2الاجتماعية

لقد ساهمت النجاعة البيئية الى اعتماد عديد من الدول لهذه  ثانيا: نماذج ترقية البعد البيئي:  
الآلية نظرا  لأهميتها البليغة في الحفاظ على البيئة و كذا علاقتها بالانسان ، الامر الذي من  

 هذا التنوع الى بروز عجة نماذج في مجال البعد البيئي اهمها :

 
الحماية الدولية للبيئة من مظاهر الاحتباس الحراري في بروتوكول كيوتو : في  ، طارق عبد الكريم الشغلان  سلافة -1

 . 33ص ،   2010، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ،  1، طاتفاقية تغير المناخ في السنة
 . 43، مرجع سابق، ص يم الشغلان طارق عبد الكر سلافة  -2
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 :  النمودج الفرنسي -1

فرنسا  1995سنة    في ايكولوجية  أطلقت  أو  "اخضرار   verdissementle،  الاداراتبرنام  

administrations DES  "الاعتبارات ، هدفها إدماج  ، عن طريق انشاء لجنة بين الوزارات  
أما المبادرات المحلية للشراء البيئي، فهي تلقائية من  للإدارات،البيئية في النشاطات اليومية  

ميادين منها،   عدةوهو برنام  يرتكز أساسا على    ،رؤساء بلديات من أجل البيئة"شبكة    خلال
اقتصاديات  الى جانب    القديمة،  و اعادة ترميم العمارات    ارت الجديدة، الصيانةالعمار عادة ترميم  

من أجل خف   ، و هذاو رسكلة النفايات، حظيرة السيارات، اقتصاديات المياه، جمع اقة الط
 .ت في البيئةالتلو 

 :  يالنودج الكند -2

مبادرة "اخضرار نشاطات السلطات العمومية"، بحيث أن كل   على تم الاعتماد في كندا على
وزارة تضع إستراتيجية للتنمية المستدامة، وهي استراتيجيات مراقبة من قبل اللجنة الكندية للبيئة 

  الاعتماد برفع نسبة    و الالتزامللسيارات،  زات  خف  انبعاثات الغاوالتنمية المستدامة، و تخص  
برنام  "الطاقة الخضراء،    إطلاقكما تم  ل ،  استعمال الوقود البديلمتجددة، و  على الموارد ا

verte énergie ،"  المتجددة، إضافة إلى   الخضراءالذي يهدف إلى تشجيع استعمال الطاقة
في العمارات العمومية    والمياهاقة  استعمال الط  علىتشجيع  ل"مبادرة العمارات الفدرالية لكندا،  

 1.الفدرالية

 

 لماني:  النوذج الا -3

 
 . 259بلملياني بوسف، مرجع سابق، ص  - 1
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ل إلزامية  لال دعم للمبادرات المحلية"، من خ في ألمانيا بعث برنام ، تم "وسائ  1992في سنة  
استعمال منتوجات التي تخف  النفايات، واستعمال مواد مسترجعة، وكذلك شراء مواد تتضمن  

 . 1الاستعمال بيانات مستدامة، عادة 

 النموذج الامريكي:  -4

برنام  بيئة السلطات العمومية من خلال  ،  1996سنة  إطلاق    المتحدةلقد تم في الولايات  
،وهو برنام  يهدف  "Massachusetts"مساشيست،    برنام  الوقاية من النفايات، الى جانب  

إلى استعمال أو القضاء على المنتوجات المشتراة من قبل الدولة. كما يتواجد برنام  "الطاقة 
أكثر    الآلي   الاعلاميكون الهدف تشجيع شراء أجهزة    حيث   " Star Energyالمتحدة،    للولايات

 . 2اقتصاد للطاقة

 النودج البريطاني:  -5

إصدار دليل أخضر في سنة   خلالجيدة بين النوعية والسعر" من  هذا النموذج يقوم علىعلاقة
يرتكز على مفهوم  1993 الوزارات،  للمشترين من  النوعية والسعر، من    العلاقة، موجه  بين 
  ،"ستعمل"دم  مثالي للتكاليف والنوعية حول مجمل دورة الحياة للمنتوج تستجيب للم  خلال

اقة والمياه، تكاليف غير مباشرة، مثل شراء  الطاالمباشر مثل    الاستغلالفالدليل يظهر تكاليف  
  مستقبلاالطاقة    الاقتصادمثل العوازل    بالاقتصادمواد خطرة تتطلب رقابة إضافية، نفقات تسمح  

 .3ةالرسكلة عن طريق إنشاء سوق للنفايات أي تدعيم شراء المنتوجات المرسكل إمكانية

 خلاصة الفصل :

 
 . 262نفس المرجع، ص  - 1
 . 266بلملياني يوسف، مرجع سابق، ص  - 2

.3 Joseph Fiksel: Design for environment a guide to sustainableproductdevelopment, Second 

Edition, McGraw-Hill Companies, USA, 2009, p36.3 
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محلاوللة    ملا هو الاملا تقلدم يمكن القول بلأن ملا تم التعرض لله في هلذه اللدراسللللللللللللللة    لالومن خ
الاليات القانونية و كذا  البيئية باسللللللتخدام   الاضللللللرار التى تواجهمفيدة لتوضلللللليح كيفية مواجهة  

بآليات  ، سللللللللواء كان نوع من انواع المخاطر البيئية  أيمحاولة تطوير سللللللللبل الحماية لمواجهة  
عن  البعدية، أو على أسللاا المسللؤولية  قبلية كتكريس مبدا الحيطة و الخطر و دراسللة التأثير

العقدي الذي    لتزامبالا  اخلالالبيئية، متى أمكن أن ينسلللللب إلى أحد المتعاقدين   الاضلللللرارهذه 
 .الاضراركان وراء حدوت هذه 

البيئية تحتاج إلى دراسلللللات    الاضلللللراربأن المسلللللؤولية عن   الاقتناعالمسلللللؤولية التي تولد  ففكرة
المدمرة للبيئة  الاضللللللللللرارمعمقة حتى يتسللللللللللنى إعادة صللللللللللياغة قواعد جديدة تتالئم وجسللللللللللامة 

لم تعد بوسللللعها احتواء هذا النو  البيئيةواسللللتيعابها، إذ أن القواعد القانونية التقليدية للمسللللؤولية 
ما   إصلللللللاحهي القادرة على إعادة  البيئة، ورغم ذلك تبقى قواعد المسللللللؤولية الاضللللللرارع من 
 را الحديثة عادة تأهيلها من جديد، بل وأكثر من ذلك تسللللللللللللتطيع أن تؤدي دو  الاضللللللللللللرارتتلفه 
.للبيئة في حماية البيئة من المضار لوفعا وقائيا
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 خاتمة: 

ان متناقضان في الدراسة اذ انه لا يمكن الجمع    مفهومالصفقات العمومية وحماية البيئة  ان  
لا تستطيع العمل خارج   بينهما الا في طريقان متعاكسان،  فمثلا نجد ان المصلحة المتعاقدة

ها اطار الصفقات العمومية كما انه لا يمكنها الاستغناء عن الحاجيات الضرورية التى توفر 
الامر الذي يساعد الدولة على تطوير  ،  لها من تسير للمرافق العامة و المشاريع التنموية  

اقتصادها المحلي و كذا رفع من نموها الاقتصادي مع مراعاة الجانب التنموي في البيئة 
وكذا التشريعات الوطنية المتعمقة بحماية الاتفاقيات و المعاهدات الرامية الى حماية البيئة  

 . بيئة سواء عامة أو قطاعيةال

و هذا عن طريق توفير  العمومية    لتلك الصفقات  على تنفيذالمتعاقدة    ولهذا تحرص المصالح
ال تساهم في  التمنتجات و وسائل  البيئة من المضرات و  القيام و كذا  ت  اثلو حفاظ على 

التحتية   البنية  انشاء مشاريع اقتصادية في مكان   علىبمشاريع  البيئة عن طريق  حساب 
الغابات أو القيام بمشاريع رمي النفايات أمام الوديان والبحار، كل ىذا يعود سمبا مستقبال  

 .ذاتهاعمى البيئة وحتى المشاريع القتصادية في حد 

 و بالتالي يمكننا القول ان الصفقات العمومية تنته  اتجاهين في ادراج البعد البيئي ، 

تسخير الوسائل الضرورية   تتيح في امكانية  صفقة العمومية  يتجلى الاتجاه الاول في كون 
الاتفاقيات و العروض التى تبرمها الوزارة الوصية    عن طريق،  لتوفير الحماية القانونية للبيئة  

ي ل حماية البيئة و كذا توفير الاجهزة و المعدات اللازمة و الادارات القانونية التمن اج
 تصرفها حماية البيئة . نطوى تحتت

الوزارات و الادارات في اطار اتفاقيات تعاون على حماية    أما الاتجاه الثاني فيبرز من خلال 
ى تساهم في سن القوانين  البيئة التى تدخل تحت اطار الهيئات المركزية و اللامركزية الت
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الحماية و كذا السهر على تنمية المشاريع التنموية التى من خلالها تساهم في الحفاظ على 
 البيئة من المخاطر البيئية و الطبيعية و كذا الصناعية مثل الثلوت و انبعات العازات . 

ة المتعاقدة تهدف فقط بالضرورة إلى تلبية حاجات المصلح  لاالعمومية    الصفقاتف       
العمومية في شكلها الظاهري، بل تتعدى ذلك باعتبارها نظاما قانونيا متميزا   الاموال وحماية  

له أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، وتنفذ ضمن خطة شاملة هدفها الوصول إلى تطلعات  
كمعيار   إحترام الأبعاد البيئيةو كذا    المواطن مع المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة

قانون ادراج البعد والمشرع الجزئري في ظل تبنيه  ،  جوهري في مجال الصفقات العمومية
والمرسوم    247-15منه المرسوم الرئاسي رقم    لاسيماقانون الصفقات العمومية    البيئي ضمن
حماية  الفعلي لجوانب    الاهتمام  الصادر مؤخرا نحو تكريس  219-21رقم  الحديث    التنفيذي  
تندرج ضمن ، وهو ما  البيئة   للمفاهيم جديدة  تبينه  في  الجزائري  للمشرع  الشديد  الحرص 

حماية البيئة  فيه    أصبحت    وقت، في    اطار ادراج الابعاد البيئة في سياق الوطني و الدولي
احد للتحقيقهمتداخلة  ال  الابعاد  تشكل  المشرع  يسعى  اسمى  تفعيل   الى  بالاضافة،  هدف 
من اجل النهوض بالاقتصاد الوطنى و طريق التعاقد الموجه لتنفيذ مشاريع  عن    النجاعة

 الاليات  ومن اجل تحقيق الهدف الاسمى في حماية البيئة لابد من توفير ،  تطوير الاستثمار
خاصة المتعلقة بالتطوير البعد البيئي و تحقيق التنمية من    في مجال الصفقات العمومية

انسجام شامل و  تكامل  ا  اجل خلق  في  القانونية  النصوص  تفعيل  عبر  لصفقات  للجميع 
 . العمومية

 مايلي : نستنتج و مما سبق يمكنا ان وعليه 

تفعيل الاستمار الوطني و  الصفقات العمومية و البيئة مفهومان متناقضان يهدفان   •
التى   تطويره اقتصاده عن طريقة تلبية احتياجات المتعاقدين و كذا البرام  التنوية

 .م و الخاصتخدم العا
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النصوص القانونية و التشريعات الوطنية تساهم بشكل الكبير في ادراج البعد البيئي  •
التنظيري     ضمن الصفقات العمومية من خلال اخراج القوانين و الدساتير من الجانب

 نحو الجانب الميداني. 

العمومية، دون  لا يزال البعد البيئي يعتبر كمعيار بسيط يندرج ضمن بيانات الصفقة   •
 أن يكون معيار جوهري لمنح أو إقصاء العرض الذي لا يحترم الأبعاء البيئية. 

يلاحظ أن البعد البيئي لم يحظى بتكريس قانوني متميز والدليل هو لا وجود لنصوص  •
 قانونية ضمن أحكام قانون الصفقات العمومية تفصل في هذا الموضوع. 

مية أي إشارة لصفقات التوريد وإحترامها للبعد  لم تتضمن أحكام قانون الصفقات العمو  •
 البيئي وإنما تم اغفالها، ونحن نرى تأثيرها القوي على البيئة.

 التالية: بالتوصياتومن اجل تحقيق مطلب الحماية للبيئة نقترح  ❖

وجعلها    ،ضرورة تكريس جوهري لاحترام الأبعاد البيئية في مجال الصفقات العمومية ✓
ر لتقييم العروض وإرساء الصفقة العمومية، إذ يترتب عن ذلك من بين أهم المعايي

إقصاء العرض الذي لا يوفر أكبر ضمانات لاحترام البعد البئي وضرورة الحفاظ  
 عليه.

اج البعد البيئي ر تعديل تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وادضرورة   ✓
 الصفقات العمومية. للصفقات العمومية ضمن كافة مراحل إبرام 

فرض رقابة صارمة فيما تعلق بصفقات توريد السلع والآليات والعتاد من الخارج،   ✓
 ومراقبة مدى صداقتها للبيئة واحترامها للأبعاد البيئية بكامل محتوياتها.

ضرورة وضع نصوص تنظيمية تفسر وتوضح كيفية إدراج المعايير البيئية في مجال   ✓
 . الصفقات العمومية

تكريس نظام تحفيزات للمتعامل المتعاقد الذي يراعي إحترام الأبعاد البيئية والحفاط  ✓
 على البعد الإيكولوجي.
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تعيين موظفين ذوي خبرة في الجانب البيئي ضمن تشكيلة لجنة فتح وتقييم العروض،   ✓
 للتأكد من مدى احترام البعد البيئي. 

ال في مرحلته التمهيدية من حيث  وفي الأخير يمكننا القول بأن البعد البيئي لا يز 
تباره  عفي انتظار تكريس حقيقي من قبل المشرع لهذا البعد وا   تكريسه ولم يصل للذورة

الناجمة  العمومية نظرا للإنعكاسات  الصفقات  كمعيار جوهري وأساسي في مجال 
 عنه.
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 قائمة المصادر والمراجع 
 قائمة المصادر: 

 القرآن الكريم  ❖
 : الأوامر. أولا
،  المتعلق بقانون الصفقات العمومية  ،17/06/1967المؤرخ في    67/90  رقم  الأمر   -/1

 . )الملغى(  27/06/1967(، الصادرة بتاريخ 52ج ر ج ج عدد )
، ج ر ج ج  المتضمن القانون المدني،  26/09/1975، المؤرخ في  75/58الأمر  -/2

، 07/05، والمعدل والمتمم بموجب القانون  30/09/1975(، الصادرة بتاريخ  78عدد )
 .13/05/2007(، الصادرة بتاريخ 31ر ج ج عدد )، ج.13/05/2007المؤرخ في 

 ثانيا: المراسيم. 
 المراسيم الرئاسية.  -/1
المنظم للصفقات التي يبرمها ،  1982/ 10/04، المؤرخ في  82/145المرسوم رقم    -/1

 .13/04/1982(، الصادرة بتاريخ 15، ج ر ج ج عدد )المتعامل العمومية
، يتضمن المصادقة على    1995جوان    6المؤرخ في    163- 95المرسوم الرئاسي رقم    -/2

،   1992جوان    5الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي ، الموقع عليها في ريو دي جانيرو في 
  32ج ر 
الرئاسي  -/3 في  02/250  رقم  المرسوم  المؤرخ  بتنظيم  ،  24/07/2002،  المتعلق 

 )الملغى(.  28/07/2002( الصادرة بتاريخ 52، ج ر ج ج عدد )الصفقات العمومية
، يتضمن المصادقة على  2004جوان    8المؤرخ في    170-04المرسوم الرئاسي رقم    -/4

بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ج 
 .38ر 

لمتعلق بتأمين المواد ا، 11/04/2005، المؤرخ في 05/118رقم  المرسوم الرئاسي -/5
 .04/2005/ 13( الصادرة بتاريخ 27ج رج ج العدد )، الغدائية
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، المعدل والمتمم للمرسوم  26/10/2008، المؤرخ في  08/338  رقم  المرسوم الرئاسي  -/6

، ج  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  24/07/2002، المؤرخ في  02/250الرئاسي  
 )الملغى(.  09/11/2008( الصادرة بتاريخ 62ر ج ج عدد )

يتضمن تنظيم الصفقات ،  10/2010/ 07، المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي    -/7
  .07/10/2010( الصادرة بتاريخ 52ج ر العدد )  ،العمومية
رقم    -/8 الرئاسي  في   15/247المرسوم  المؤرخ  تنظيم   ،16/09/2015،  المتضمن 

العام، المرفق  وتفويضات  العمومية  )  الصفقات  عدد  ج  ج  ر  بتاريخ 50ج  الصادرة   )
20/09/2015 . 
 المراسيم التنفياية.  -/2
التنفيذي  -/1 في    339- 98  رقم  المرسوم  بظبط  ،  03/11/1998المؤرخ  الامر  يتعلق 

(  82العدد )،  ، ج ر ج ج  التنظيم الاي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها
 . 14/12/1998الصادرة بتاريخ 

يضبط التنظيم المطبق  ،  31/05/2006، المؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي رقم    -/2
المصنفة   المؤسسات  البيئةعلى  )لحماية  العدد  ج  ج  ر  ج  بتاريخ 37،  الصادرة   )

04/06/2006 . 
ز  اينظم إنبعاتث الغ،  15/04/2006، المؤرخ في  06/138المرسوم التنفيذي رقم    -/3

،  والدخان والبخار والجزئيات السائلة والصلة والجو وكاا الشروط التي تتم فيها مراقبتها
 .16/04/2006( الصادرة بتاريخ 24ج ر ج ج العدد )

التنفيذي رقم    -/4 المؤرخ في  07/145المرسوم  يحدد مجال تطبيق  ،  19/05/2007، 
ج    المعدل والمتمم،  ،ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة

 . 22/05/2007(، الصادرة بتاريخ 34ر ج ج عدد )
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يتضمن الموافقة على   ،20/05/2021، المؤرخ في 21/219المرسوم التنفيذي رقم  -/5
،ج ر ج ج العدد  دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال

 .  24/06/2021( الصادرة بتاريخ 50)
 : القوانين. ثالثا
، ج ر ج  المتعلق بحماية البيئة،  05/02/1983، المؤرخ في  03/85القانون رقم    -/1

 . 08/02/1983/ الصادرة بتاريح 06ج العدد )
المتعلق بحماية البيئة في إطار   ،2003/  19/07، المؤرخ في  03/10القانون رقم    -/2

 .20/07/2003( الصادرة بتاريخ 43، ج ر ج ج عدد )التنمية المستدامة
 قائمة المراجع: ❖

 أولا: الكتب. 
 .1981 ، مكتبة الفبلح، الكويت،العقود الاداريةابراهيم الفياض،  -/1
براي،    -/2 نورالدين  ملاوى،  التنمية  ابراهيم  اطار  في  البيئة  وحماية  الاقليم  تهيئة 

 . 2018الاردن،  ،التوزيعو  للنشردار الاعصار العلمي   ،01ط ،المستدامة

 .199، بحث تأصيلي مقارن، القاهرة نظام حماية البيئةعبد الكريم سالمة, أحمد  -/3
  منشورات الحلبي الحقوقية،  ،1ط القانون الإداري البيئي، إسماعيل نجم الدين زنكنه ، -/4

 .2012 لبنان، ،بيروت

والتوزيع، القاهرة، 5، ط  دليل إبرام العقود الإداريةخالد خليفة،    -/5 للنشر  الفجر  ، دار 
 .1956مصر، 
اسماعيل،    -/6 السيد  الادارية خميس  للعقود  العملية  والتطبيقات  العامة  الاصول 

 . 1994، دار النهضة العربية، 1، طوالتعويضات
قنديل،  سعيد    -/7 البيئيةالسيد  الأضرار  تعويض  والتوزيع،  آليات  للنشر  العربية  الدار   ،

2006.  
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الشغلان،    سلافة  -/8 الكريم  عبد  الاحتباس  طارق  مظاهر  من  للبيئة  الدولية  الحماية 
، منشورات الحلبي    1، طخ في السنةالحراري في بروتوكول كيوتو : في اتفاقية تغير المنا

  .2010الحقوقية ، بيروت لبنان ، 
مطبعة جامعة عين شمس،  الأسس العامة للعقود الإدارية،  سليمان محمد الطماوي،    -/9

 .1991مصر، 
10/-    ، الهيتي  حاجم  ابراهيم  اطار سهير  في  البيئة  لحماية  الدولية  القانونية  الاليات 

  .2014لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 01، ط المستدامةالتنمية 
(، دار اليازوري للنشر  الادارة البيئية)الحماية الادارية للبيئةعارف صالح مخلف ،  -/11

 . 2007والتوزيع، الاردن، 
،  تشريعا و فقه ا واجتهادا ،  دراسة مقارنة–الصفقات العموميةاللطيف قطيش،  عبد    -/12
  .2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، 1ط
القانون البيئي )النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح  عبد الناصر زياد هياجنة،    -/13

 . 2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1، طالتشريعات البيئية(
،  1، طالمنهجية التشريعية في حماية البيئة ) دراسة مقارنة (  علي عدنان الفيل،  -/14

  .2012 الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع،
. الجزائر، دار  تقنين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  علي معطا الله ، -/15

 .2016هومة ، 
بوضياف،  -/16 رقم   عمار  الرئاسي  للمرسوم  )طبقا  العمومية  الصفقات  تنظيم  شرح 
الجسور للنشر والتوزيع، ،  5ط،  القسم الأول،  2015سبتمبر    16(، المؤرخ في  15/247
 .2017، الجزائر
،  10/236شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي  ،  عمار بوضياف   -/17

، جسور للنشر  4والنصوص التطبيقية له، طالمعدل المتمم    2010أكتوبر    07المؤرخ في  
 .2014والتوزيع، الجزائر، 

  .1990، الجزائر، ة، ديوان المطبوعات الجامعيالإداري القانون عمار عوابدي،  -/18
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،  الضبط الاداري و حماية البيئة : دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري كمال معيفي،  
  .2016الاسكندرية، مصر ، دار الجامعة الجديدة، 

وتحديات   آفاق  حماية البيئة والتنمية المستدامةلطرش عمي عيسى عبد القادر،    -/19
  .2016، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، بين التشريعات العربية والدولية

الحلو،  ماجد    -/20 الشريعةراغب  ضوء  في  البيئة  حماية  المطبوعات  قانون  دار   ،
 .2009الجامعية، 
العقود    أنور حماده،  محمد  -/21 و  المزايدات  و  المناقصات  تنظيـم  إجراءات  و  قواعد 

  .3200،، دار الفكر العربي، الاسكندرية الإدارية
،دار الصبحي لطباعة   1،جلصفقة العمومية المفهوم والاجراءات، ابوكراشوشمحمد    -/22

  .2014غرداية ، والنشر،
، دار (مدخل للتنمية المستدامة) ةالمشروعات الصغير محمد،  محمود خليل محمود -/23

 .2018والتوزيع، مصر  للنشرحميثرا 

لباد،    -/24 الاداري،ناصر  لباد، سطيف، الجزائر،  3ط  الوجيز في القانون  ، منشورات 
2006 . 
رسالن،  -/25 اسماعيل  بالبيئة،  نبيلة  الأضرار  عن  المدنية  الجامعة    المسؤولية  دار 

  .2007الجديدة، الإسكندرية، 
 .1996، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الجنائية للبيئةالدين هنداوي، نور  -/26

خرشي،  -/27 لمنظومة   النوي  وتكميلية  ونقدية  تحليلية  )دراسة  العمومية  الصفقات 
 .2018دار الهدى، الجزائر،  الصفقات العمومية(،

إبراهيم الدسوقي، النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية  طارق    -/28
 . 2014المقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

 والرسائل والماكرات. الأطروحات ثانيا: 
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 .أطروحات الدكتوراه ➢
طروحة دكتوراه تخصص أ،  البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية  بلملياني يوسف،  -/1

(،  2)  وهران  محمد بن أحمد،  قانون عام اقتصادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
2019-2020.  
، رسالة لحماية البيئة في الجزائر  الإداريةالوسائل القانونية    بن احمد عبد المنعم،  -/2

 .2006-2005لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
رسالة لنيل شهادة   آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية،تياب نادية،    -/3

والعل الحقوق  كلية  القانون،  في  وزو،  الدكتوراه  تيزي  مولود معمري،  جامعة  السياسية،  وم 
  .2013الجزائر، 

، أطروحة الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامةحسونة عبد الغني،    -/4
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  

  .2013-2012جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر
 أطروحة دكتوراه،   في مجال الصفقات العمومية،  الإداري أساليب التعاقد  خلدون عائشة،    -/5
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 الملخص بلغة العربية: 

جل الحماية القانونية للبيئة بما فيها قانون الصفقات العمومية الذي يرتكز بشكل  المشرع الجزائري عدة قوانين من أ  لقد شرع
كبير على الحماية البيئية و إدراج البنود القانونية لحمايتها ، و هذا من أجل الحفاظ على حياة الإنسان في ظل بيئة  

 

 الملخص
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ية الاقتصادية في ظل حماية البيئة و  طبيعية سليمة بعيدة عن المخاطر الطبيعية و الاجتماعية ، و كذا تكريس التنم
تحقيق التنمية المستدامة التي تعد عجلة الأساسية في دفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور و هذا في أطار المحافظة على  
البيئة و استغلال كل مورد طبيعي فيها بشكله الصحيح ، ومن هنا تبرز علاقة التأثير التأثر بين الحماية القانونية للبيئة 
والصفقات العمومية كأحد المواد الأساسية لذلك فإنه اتضحت المعلومات التقنية و العلمية و الاقتصادية اللازمة لبيان 
الأساليب الواجب اتخاذها للمحافظة على هذه الثروة الطبيعية و حماية الغلاف من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه  

 التي تتسبب في إتلافها .  الثروة نتيجة للتلوثات المناخية و الصناعية

       : المشرع الجزائري، الصفقات العمومية، البعد البيئي، التنمية المستدامة، الثلوت البيئي الكلمات المفتاحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الملخص باللغة الأجنبية:  -

RESUME :  
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The Algerian legislator has enactedseverallaws for the legal protection of the environment, including the Public 

Procurement Law, whichisbasedlargely on environmental protection and the inclusion of legal provisions for 

its protection. This is in order to preservehuman life in a healthynaturalenvironmentawayfromnatural and social 

risks, as well as to devoteeconomicdevelopment in light of protecting the environment and 

achievingsustainabledevelopment, whichis the main wheel in driving the economytowardsdevelopment, and 

thisiswithin the framework of preserving the environment. And the proper use of everynaturalresource in 

itHence, the effectrelationshipbetween the legal protection of the environment and public deals emerges as one 

of the basic materials.  

Therefore, the technical, scientific and economic information necessary to indicate the methods to betaken to 

preservethisnaturalwealth and protect the coverfrom the risksthatthiswealthmaybeexposed to as a result of 

climatic pollution and industrythat causes damage. 

keywords: Algerian legislator, Public deals, Environmental dimension, Sustainabledevelopment, 

Environmentalwealth. 
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